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 الإهداء 
الإنسان في هذه الدنيا إلى ثمرة نجاحي إلى من أوصى بهما  أهدي هذا العمل إلى أعز ما يملك

 :الله سبحانه وتعالى 

 " وبالوالدين إحسانا " 

إلى  الشمعة التي تحترق من أجل أن تضئ أيامي إلى من ذاقت مرارة الحياة وحلوها، إلى قرة 

 عيني وسبب نجاحي وتوفيقي في دراستي إلى 

 "مي أ"

 ل الله في عمرها  اأط

ذي أحسن تربيتي وتعليمي وكان مصدر عوني ونور قلبي وجلاء حزني ورمز عطائي إلى ال

 ووجهني نحو الصلاح والفلاح إلى 

 " أبي "

 ل الله في عمرها  اأط 

 إلى  أخواتي وجميع أفراد عائلتي 

 و جميع الأساتذة الأجلاء الذين أضاءوا طريقي بالعلم  "حميدي فاطيمة  "إلى أستاذي 

وإلى كل أصدقاء الدراسة و العمل  ومن كانوا برفقتي أثناء إنجاز هذا البحث إلي كل هؤلاء  

 وغيرهم ممن تجاوزهم قلمي ولن يتجاوزهم قلبي أهدي ثمرة جهدي المتواضع 

 

 

 



 شكر وتقدير 

الحمد لله على توفيقه وإحسانه، والحمد لله على فضله  وإنعامه، والحمد لله على جوده  -

 وإكرامه، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده

أشكر الله عز وجل الذي أمدني بعونه ووهبني  من فضله ومكنني من إنجاز هذا العمل ولا 

يسعني إلا أن أتقدم بشكري الجزيل إلى كل من ساهم في تكويني وأخص بالذكر أستاذي الفاضل 

 " حميدي فاطيمة  "

 لمذكرة ولم يبخل علي بنصائحه الموجهة لخدمتي الذي تكرم بإشرافه على هذه ا

 فكان لي نعم الموجه والمرشد

كما لا يفوتني ان أشكر أعضاء لجنة المناقشة المحترمين الذين تشرفت لمعرفتهم وتقييمهم 

 لمجهوداتي

 كما أشكر كل من قدم لي يد العون والمساعدة ماديا أو معنويا من قريب أو بعيد 

 . بعظيم الامتنان وجزيل الشكر المشفع بأصدق الدعوات إلى كل هؤلاء أتوجه 
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الدولدددة لتحقيدددق خدددذل الأخيدددرة لنيامهدددا السياسدددي     فدددي تعدددد اردارة عنصدددر حتمدددي   
والاقتصدددادي والاجتمددداعي وأداة لتجسددديد أخددددافها عدددن طريدددق مدددا تتخدددذل مدددن  أعمدددال ماديدددة 
وتصرفات قانونية لتحقيق الصدال  العدام و وقصدد بلدوا خدذا الهددف كدان لا بدد أن تسدند لهدا 
امتيدددا ات السدددلطة العامدددة وإلا أن تصدددرفها خدددذا لايعندددي سدددموخا عدددن القدددانون و بدددل أوجدددب 

لقضائية  وذلك تجسيدا لمبدأ المشروعية ودولة القدانون و وحمايدة القانون خضوعها للرقابة ا
لحقدددوق وحريدددات المدددواطنين اتجدددال اردارةو ولكددددون اردارة تملدددك خدددذا المركددد  الممتدددا  فقددددد 
خولهدددا المشدددرن إمكانيدددة التنشيدددذ المباشدددر الدددذي يجدددد أساسدددا فدددي الدددنص القدددانوني وفدددي حالدددة 

ذا ما أضرت بالمواطن فما لهذ  .ا الأخير إلا اللجوء للقضاء للمطالبة بالحماية الضرورة ووا 
ولأن الخصومة اردارية دائما أحد أطرافها اردارة فإن خذل الخصومة تتمي  أثناء     

السير فيها وت داد تعقيدا في مرحلة التنشيذ و إذ فالقاضي ارداري يشارك في إنشاء دولة 
سلطة الأمر  تطدددور دورل إلىالقانون عن طريق الشصل في الدعاوى اردارية وقد 

 .بارجراءات الضرورية لتنشيذ ذلك الحكم 
فاردارة إما تكون محكوم لصالحها وخنا ريثار التساؤل إذ خول القانون لها إمكانية    

استخدام كل طرق التنشيذ ضد الأفراد وأما إذا كانت محكوم ضدخا فإنها تعكس وضعين 
رفضهاووتكون بذلك قد تجاخلت ما كرسا المؤسس إما تنشيذا اختياريا أو أن تبدي 

والذي أكد على ضرورة سهر  6991الدستوري في الدساتير لمتعاقبة وصولا لدستور 
 .أجه ة الدولة في كل وقت وفي كل اليروف على تنشيذ أحكام القضاء 

ونيرا لتششي ياخرة عدم تنشيذ أحكام القضاء الصادرة ضد اردارة لكون أن اردارة     
خي السلطة التنشيذية التي تملك بيدخا القوة العامة و وبالتالي فإن المحكوم لا ليس أماما 
سوى اللجوء إليها لمد يد المساعدة في تنشيذ الحكم الصادر لصالحا فلو كانت اردارة خي 

متنعت عن التنشيذو فلا يتصور عقلا أن تستخدم خذل القوة ضدخا ؟ وبالتالي نشسها التي ا
نكون أمام مبدأ لاعدالة بدون تنشيذ اردارة لمنطوق الحكم أو القرار عندما تخسر دعواخا و 

أنا إن لم توجد وسيلة رجبار "نصل إلى تأكيد صحة مقولة الأستاذ مارسل والين القائل 
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ل القرارات و فإن كل الاجتهادات القضائية تصب  مجرد تعليق اردارة على الخضون لهذ
نيري على القوانين و وتشقد مداخا التطبيقي وفاعليتها و وتبقى فعاليتها مقتصرة على 

 .النقاش الأكاديمي والكتابات الشقهية 
وأمام خذل الوضعية التي انتشرت وكان لابد للمشرن مسايرة منا للقوانين المقارنة     

تدخل ويضع حدا لتجاو ات اردارة لمسألة تنشيذ الأحكام اردارية الصادرة ضدخا أن ي
 .خاصة بعد تباين القضاء حول مدى إمكانية الحكم بالغرامة التهديدية ضد اردارة 

وخو ما كرسا المشرن الج ائري في تعديلا لقانون ارجراءات المدنية و إصدارل  
اءات المدنية واردارية مخصصا بذلك أحكام ممي ة لقانون جديد تحت عنوان قانون ارجر 

 32/80/3880بتاريخ  89- 80للجهات القضائية اردارية وذلك بصدور قانون رقم 
ويكون بذلك المشرن قد وضع أحكاما خاصة مجيبا على بعض المسائل التي كانت تثير 

ويض خل ينشذ إشكالات أمام القضاء ارداري حول مسألة تنشيذ الأحكام الصادرة بالتع
الحكم بمجرد صدورل أم حتى يصب  نهائيا ؟ وخل يص  توقيع الغرامة التهديدية ضد 
اردارة ؟ وخل كشل القانون للمتقاضي الوسائل الشعالة للحد من إخمال وقصور اردارة فيما 

 يتعلق بتنشيذ الأحكام اردارية ؟
على المنيومة القانونية إذ  وبالنير للانعكاسات التي أفر تها تعنت اردارة سواء     

تبقى القرارات الغير مشروعة على قيد الحياة أو على مصداقية  القضاء إذ يؤدي عدم 
التنشيذ إلى التقليل من شأن القرارات القضائيةو أوعلى المتقاضي الذي لا يهدف بتصرفا 

نما للحصول على عنصر تنشيذ الحكم اردا ري إلى الحصول على عنصر التقرير فقط وا 
الذي يعد ضرورة ملحة حتى يضع حدا نهائيا لمنا عتا ويصل إلى تأكيد ثقتا في وجود 

 .دولة القانون 
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 ولما كان الأمر كذلك كان من اللا م التطرق لموضون آليات تنشيذ الأحكام في     
المادة اردارية رغم قلة المراجع في خذا الموضون وقلة الاجتهاد القضائي في خذا 

وورغم انا سبق لل ملاء وأن تناولول كموضون تخرج إلا أنني ارتأيت معالجتا  الموضون
 .استنادا للقانون الحالي وقانون ارجراءات المدنية واردارية 

ولدراسة خذا الموضون أخمية بالغة من حيث التعرف على ارطار العام العادي     
ت الواجب استعمالها في حالة التعنت لتنشيذ الأحكام اردارية من طرف اردارة و إلى الآليا

و أي التطرق رحدى الوسائل التي قد تؤدي إلى ضمان تنشيذ أحكام القضاء ارداري 
 .الصادرة ضد اردارة منتهجة أسلوب التحليل والمقارنة والتعليق كلما دعت الضرورة لذلك

 وعليا نبر  ارشكالية التالية 
في المدواد  الأحكامتنفيذ  على الإدارة لإلزاممدى فعالية النصوص القانونية ما 

 .الإدارية؟
 :التالية الشرعية  وتأسيسا على ما سبق وجب طرح التساؤلات   
 ماخي الأحكام التي يلحقها التنشيذ ؟   -  
خل وضع القانون وسائل كشيلة للمتقاضي للحد من إخمال اردارة في تنشيذخا للأحكام    -

ت رلغاء القرار الذي كانت قد أصدرتا أو عن طريق الحكم الصادرة ضدخا سواء كان
 عليها بالتعويض في يل قانون ارجراءات المدنية واردارية ؟

خل أن الاعتراف التشريعي بالغرامة التهديدية ضد اردارة كشيل لوضع حد لتعنت  -
 اردارة ؟ 

 .الامتنان خل نص المشرن على عقوبات للمويف القائم بالتنشيذ في حالة  -
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 المنهج  المتبع  
 لما الوصشي المنهج اعتمدنا قد خذا موضوعنا لدراسة المتبع المنهج عن أما 

المشرن  عليها نص التي الحالة ووصف القانونية المواد تحميل من بهذل دراستنا تقتضيا
 .الج ائري

وللإجابة على خذل التساؤلات وجب معالجة الموضون في فصلين يتناول الأول    
مسألة  ارطار العام للتنشيذ العادي للأحكام اردارية والذي يتضمن في مبحثا الأول الحكم 
ارداري محل التنشيذ وذلك نيرا لطبيعة الطرف الذي يشكل الخصومة اردارية وفي 

 .داري بحسب طبيعتا إما حكم إلغاء أوجكم تعويض المبحث الثاني تنشيذ الحكم ار
أما الشصل الثاني وفيخصص لدراسة آليات تنشيذ اردارة للأحكام اردارية الصادرة ضدخا 
والتي غالبا ماتبدي اردارة إحجامها فنتطرق في مبحث أول لوسائل التنشيذ الجبري في 
مواجهة اردارة مع التركي  على مسألة الغرامة التهديدية طبقا لقانون ارجراءات المدنية 

 .وفي مبحث ثاني إلى المسؤولية بسبب الامتنان عن تنشيذ الأحكام اردارية واردارية و 
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وضع المشرن القواعد الموضوعية وارجرائية والتي يصل بها الشخص لحماية حقا      
وذلك بصدور حكم وخذا الأخير والذي يعتبر حجة أو بالأحرى حصانة قانونية لايصل 
المتقاضي إلى استكمال استشاء حقا إلا بتنشيذل ضد المكلف با ووسواء كان صددادرا من الغرف 

 . جلس أو قرارات صادرة من طرف مجلس الدولةاردارية على مستوى الم
من القانون        2والمادة  6ف/ 3لكن وجب ارشارة مبدئيا أنا بالرجون إلى أحكام المادة    
بينما   المتعلق بالمحاكم اردارية فإن المشرن نص على أن المحاكم تصدر أحكاما  83- 90

علق بمجلس الدولة مصطل  القرارات المت 86-90من القانون العضوي  68ويف في المادة 
وخذا " يشصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم اردارية"بقولا 

كما أن مصطل  القرارات يثير اللبس  1عكس النسخة الشرنسية الصحيحة التي وضشت مصطل 
 .2مع القرارات اردارية  

نجد أن  32/83/3880ءات المدنية واردارية الصادر بتاريخ وبالرجون أيضا لقانون ارجرا   
المشرن نص في الباب السادس تحت عنوان في تنشيذ أحكام الجهات القضائية اردارية ومن ثم 
نجد أن المشرن نص صراحة على أن ما يصدر عن القضاء ارداري يطلق عليا مصطل  

آليات   تنشيذ الأحكام في المادة الحكم ومن ثم فإن دراسة الموضون ستكون تحت عنوان 
 .اردارية

ولكون الحكم ارداري سند تنشيذيو وبالنير إلى الطرف المكون لا وخي اردارة كان     
 مشروضا علينا تناول مسألة تنشيذل في مبحثين 

 
 
 

                                                           

 80/89سلامي عمورو  الوجي  في المنا عات ارداريةو جامعة الج ائرو نسخة معدلة ومنقحة طبقا لأحكام القانون  - 1
 .80وص  3880/3889  إ و جامعة الج ائر و كلية الحقوق بن عكنون و الج ائرو .م.إ.المتضمن ق

 090ص  و 3882و الج ء الثالث وطبعة الاختصاص  مسعود شيهوب و  المبادئ العامة للمنا عات اردارية و .  - 2
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 الحكم الإداري محل التنفيذ: المبحث الأول 
حتى نكون بصدد تنشيذ لابد من أن يحو  الشخص سندا تنشيذيا و ومن بين السندات        

التنشيذية الحكم القضائي الممهور بالصيغة التنشيذيةو خي شروط تطلبها القانون حتى يرتب كافة 
 : أثارل القانونية لذلك وجب التطرق لهذل المسائل في المطلبين التاليين 

 الحكم الإداري ماهية : المطلب الأول
 تخصيصا ارداري والحكم عموما القضائي بالحكم المتصلة النصوص عديد باستقراء

 مواد خلال من شتى مواضع في تناولا رغم لا دقيقا تعريشا يشرد لم الج ائري المشرن أن نسجل
 المشاخيم بمجال بالغة عناية أولى الذي - 1واردارية المدنية ارجراءات قانون وحتى كثيرة

 ذخب ما ذلك وآية المسألة يضبط لم 2القديم المدنية ارجراءات قانون عادة غير على والتعريشات
 القانون خذا في القضائية بالأحكام يقصد:" بأنا قضت التي 0/2المادة نص خلال من إليا

نما ارداريو للحكم محددا تعريشا يشرد لم النص فهذا القضائية والقرارات والأحكام الأوامر  عمد وا 
 الصادرة والأحكام الأوامر من القضاء عن الصادرة ارجرائية الأعمال أشكال شتى ابرا  إلى
وكذا القرارات التي تصدر " les jugements" إدارية أو كانت مدنية الأولى الدرجة محاكم عن

 .عن المجالس القضائية والمحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنا ن 
حتى يكون العمل القضائي حكما مرتبا لأثارلو لا بد من توافر أسس وجب  و عليا

التطرق إليها في الشرعين المواليينو نعالج في الشرن الأول النسخة التنشيذية للحكم ارداري و 
 .الشرن الثاني أثار الحكم

 
                                                           

و  326و00و320 و320و 329و  300:على سبيل المثال تعريشات بعض المسائل القانونية الواردة بالمواد  -   1
المتضمن قانون ارجراءات المدنية و  32/83/3880المؤرخ في 89-80: و القانون رقم268و 390و 391 10،09و23
 .3880/ 80/ 32ؤرخة في ج عدد الم.ج .ر.اردارية و ج

ج عدد .ج.ر. ج)المتضمن قانون ارجراءات المدنية المعدل والمتمم   80/81/6911المؤرخ في 622-11الأمر رقم  -   2
 (. 6911/81/89مؤرخة في  00
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 النسخة التنفيذية للحكم الإداري : الفرع الأول 
يصب  الحكم ارداري سندا تنشيذيا و بإمهارل بالصيغة التنشيذيةو لذا تناول خذا الشدرن في        

 .نقطتين و النقطة الأولى نسخة الحكم ارداري العادية و الثانية الصيغة التنشيذية 
 منا 238 المادة بمضمون سابقا المدنية ارجراءات قانون سار الاتجال خذا من وقريبا

 الجهات تصدرل ما جميع على للدلالة الحكم بلشي يصطل  كان أين 38861 يلتعد قبل
 .استعجالية وأوامر وقرارات أحكام من القضائية
 والشمولية العمومية من كثير على ينطوي المدة خذل حملتا الذي الحكم معنى إن
 وقع ما وخو الحالاتو من كثير في الغموض إلى والمقضية المطلوب عن المصدرة والتوسعة

 تعديل بر على مضمونها تغير ارشكال خذا وا  اء حيلهاو كبير التباس حدوث إلى وأدى فعلا
 يشرق حتى القرار" اصطلاح المشرن لها ليضيف 82-86 رقم بالقانون المدنية ارجراءات قانون
 .القضائية والمجالس المحاكم عن يصدر ما بين

 بعدم لها التشريعية الصياغة اضطراب عليها فيسجل أعلال الثامنة المادة وبخصوص
 فيعبر Dicision القرار اصطلاح بين كثيرا يخلط المشرن نجد أين مصطلحاتها على السيطرة

 اللغة إلى الشرنسية) الأصلية اللغة من النصوص فيها يترجم مرة كل في" الحكم بلشي عنا
 2 (العربية) الرسمية
 سبيل وفي ببعضها القانونية المواد بعض مقابلة خلال من يلمس أن يمكن التخبط خذا 

 الدولة مجلس يشصل: أنا على تنص3 86-90: رقم العضوي القانون من 68 المادة نجد ذلك
 ينص لم ما الحالات جميع في اردارية المحاكم قبل من ابتدائيا الصادرة القرارات استئناف في

                                                           

المتضمن قانون ارجراءات  620-11المعدل والمتمم للأمر رقم  33/82/3886المؤرخ في 82-86: القانون رقم -   1
 .32/82/3886مؤرخة في  39ج عند . ج.ر.لمدنية وجا

 :بالشرنسية كما يلي( 0حيث جاء مضمونها المادة -   2
"Il est entendu par décision dans le présent code, les ordonnances, jugements, arrêts." 

 0عدد .ج .ج رج)الدولة وتنييما وعملا  المتعلق باختصاصات مجلس 28/82/6990المؤرخ في  90/86القانون رقم  -   3
 .86/81/6990مؤرخة في 
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 أحكام...  بأن 1 83-90 رقم القانون من 3/3 المادة قررت كما ذلكو خلاف على القانون
 باو ذلك خلاف على القانون ينص لم ما الدولة مجلس أمام للاستئناف قابلة اردارية المحاكم

 الدولة مجلس يختص»  أنا على 89/80 رقم القانون من 986/6المادة أكدت حين في
 . .«اردارية المحاكم عن الصادرة والأوامر الأحكام استئناف في بالشصل

 تصدرل ما كل على 68 المادة في القرار" بلشي يصطل ( المشرن) أخرى مرة لنجدل
 لا ألتمس وربما المذكورة 3/3 بالمادة" الحكم" لشي فيستخدم نشسا يناقض وتارة اردارية المحاكم
 الغرف تصدرل ما مع تماشيا الحالتين كلتا في قرارا بجعلا الاصطلاح ذلك وجد أنا لو العذر

 .2اردارية المحاكم تنصب لحين وقتئذ بها والمعمول قرارات من القضائية بالمجالس اردارية
 النسخة العادية للحكم الإداري : أولا 
اشترط المشرن مجموعة من العناصر حتى يصدر الحكم صحيحا و يبلغ للأطراف وخذل      

بالرجون المدنيددددة و  ن قانون ارجراءاتم 600ج ائري في المادة  العناصر نص عليها المشرن ال
إلى خذل الأخيرة فإن البيانات المتطلبة بارضافة إلى صدور الحكم من ثلاثة أعضاء ما لم 

 : و وجوب أن تصدر باسم الشعب الج ائري وأن يتضمن ما يلي  ينص القانون على خلاف ذلك
و لقب الأطراف و صشتهم و موطنهم و المحامين عنهمو مع ارشارة إلى أن أطراف  اسم-6 

المنا عة دائما أحد أشخاص القانون العام الدولة أو الولاية أو البلدية أو مؤسسة عمومية ذات 
 .صبغة إدارية

 . تلاوة التقرير-3
ضر إجراء التحقيق التأشير ارجمالي على جميع الوثائق المقدمة و إن اقتضى الأمر محا-2

 .التي تمت 
 . النصوص القانونية المطبقة-0
 أسماء الأعضاء الذين اشتركوا في إصدار الحكم -2

                                                           

 86/81/6990مؤرخة في 20ج عدد .ج.ر.المتعلق بالمحاكم اردارية وج 6990/82/28المؤرخ في 90/83القانون رقم  - 1
 السالف الذكر 90/83من القانون رقم  0المادة  -   2
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.      اسم ممثل النيابة العامة و عند الاقتضاء ذكر سمان أقوال الأطراف أو محاميهم -1
دعاءات ويجب أن تكون الأحكام مسببة و محتوية على الدفون المقدمة وعند الاقتضاء ار

المقيدة على ورقة الجلسة و يجب أن تتضمن عبارة صدورل في جلسة علنيةوكما أن الحكم يوقع 
 .من قبل الرئيس و المقرر و كاتب الجلسة 

فبعد صدور الحكم  1لى نقض الحكمعو خذل البيانات من النيام العام يؤدي تخلشها  
من  0ف / 606نص المادة  ارداري يبلغ من طرف أمين الضبط إلى جميع الأطراف حسب

أما عن تبليغ الأحكام الصادرة من مجلس الدولة يخضع لأحكام . قانون ارجراءات المدنية 
أين يتم بموجب كتاب موصى عليا بعلم الوصول بواسطة قلم الكتاب و يوجا إلى  303المادة 

ردارية بالمجالس الخصوم و محاميهم كما أنها تبلغ إلى الجهة القضائية التي أصدرتها الغرف ا
 .من قبل محافي الدولة لدى المجالس

و بتبليغ الحكم تصب  اردارة مل مة بالتنشيذو لاسيما أن الحكم ارداري يخضع لقاعدة عدم   
لكن وجب التنبيا إلى أنا ليست كل الأحكام يلحقها التنشيذ و إنما التي .وقف التنشيذ رغم الطعن

تعين استبعاد دعاوى التشسير ودعاوى فحص المشروعية من تتضمن ال اما بأداء معين ومن ثم 
 .  مسألة التنشيذ لأنها أحكام تقرير 

و تجدرا رشارة إلى أن قانون ارجراءات المدنية و اردارية نص على أن التبليغ الرسمي   
استثناءا  عن طريق المحضر القضائي أصلاو و  للأحكام و الأوامر إلى الخصوم في موطنهم

 .2رئيس المحكمة اردارية أن يأمر بالتبليغ عن طريق أمانة الضبط  يجو  ل
 
 
 

                                                           

اردارية و الهيئات و ارجراءات أمامهاو الج ء الثانيو  طبعة ثالثة و ديوان مسعود شيهوب و المبادئ العامة للمنا عات  - 1
 .206و ص  3882المطبوعات الجامعية و الج ائرو  

 .3880فبراير  32مؤرخ في  89-80من قانون ارجراءات المدنية و اردارية رقم  092و  090المادة  - 2
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 الصيغــة التنفيذيـــة : ثانيا
  لا ينشذ الحكم ارداري إلا بموجب الصورة التنشيذيةو و التي تتمثل في صورة رسمية       

العمومية بالمبادرة بتقديم المعاونة  للحكم مذيلة بالصيغة التنشيذية و ويقصد با تكليف القوة 
 .  1المادية رجرائا إذا طلب منها ذلك 

و نيرا لكون اردارة تتمتع بحصانة أو امتيا  على أموالها بعدم جوا  استخدام طرق  
 .من القانون المدني 109و  حسب ما نص عليا المشرن في المادة 2التنشيذ الجبري ضدخا

بتاريخ  86/82ون ارجراءات المدنية المعدل تحت رقم من قان 238فإن نص المادة    
 : في القضايا اردارية تكون الصيغة التنشيذية على الوجا الآتي  33/82/3886
الجمهورية الج ائرية الديمقراطية الشعبية تدعو و تأمر الو ير أو الوالي أو رئيس المجلس " 

التنشيذ المطلوب إليهم ذلك فيما يتعلق الشعبي البلدي كل فيما يخصاو وتدعو وتأمر كل أعوان 
 " بإجراءات القانون العام في مواجهة الأطراف الخصوصيين أن يقوموا بتنشيذ خذا القرار

 .من خلال الصياغة يؤكد عدم إمكانية التنشيذ الجبري ضد اردارة عكس التنشيذ ضد الأفراد
نية و اردارية نص على الصياغة و تجدر ارشارة إلى أن المشرن في قانون ارجراءات المد   

تدعو و تأمر الو ير أو الدددوالي أو رئيس المجلس : " ...الجديدة لتنشيذ السندات التنشيذية و ذلك 
الشعبي البلدي و كل مسؤول إداري آخرو كل فيما يخصا و و تدعددو و تأمر كل المحضرين 

صوم الخواص أن يقوموا بتنشيذ خذا المطلوب إليهم ذلك فينا يتعلق بارجراءات المتبعة ضد الخ
  .3.." الحكم أو القرار

إلا في عبارة وكل . كملاحية أولية لا يوجد فرق حول الصياغتين من حيث المضمون  
أما عن أعوان التنشيذ إذ نجد و ممثل القانوني للمؤسسة العمومية مسؤول إداري آخرو أي ال

                                                           

جر  - 1 اءات التنشيذ الجبري والتحشي في قواعد المرافعاتو دار الشكر العربي للطباعة عبد الع ير خليل إبراخيم بدوي و قواعد وا 
 .689و ص  6908والنشر الطبعة الثانية و 

ارجراءات الخاصة للتنشيذ الجبري ضد اردارةو المكتب الجامعي الحديث صنعاءو  –نجيب أحمد عبد الله ثابت الجبلي  - 2
 . 12ص  3881طبعة 

  .      32/83/3880قانون ارجراءات المدنية واردارية المؤرخ في من  186المادة  - 3
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لتنشيذ الحكم ارداري ضد الأفرادو عكس المشرن وسعها لتشمل حتى رجال القوة العمومية 
 .الصياغة الجديدة التي شملت المحضرين القضائيين فقط

من ق إ م متشق مع المشرن  238لذلك نجد أن المشرن الج ائري في نص المادة  
من قانون مجلس الدولة وبحيث وردت نشس الصيغة التنشيذية التي  08الشرنسي في نص المادة 

سواء صادرة ضد اردارة أو الأفراد و وسواء تعلقت بارلغاء أو التعويض و  تنطبق على الأحكام
 . 1مستثنين استعمال القوة العمومية ضد اردارة لعدم إمكانية إجبارخا بالقوة وأو ضد أجه تها

 أثـار الحكـم الإداري : الفرع الثاني 
لحجيتا الشيء المقضي فياو و بصدور الحكم ارداري تترتبو آثارل القانونية أخمها اكتسابا     

 . لقوة تنشيذية
 حجيـة الأحكـام الإداريــة : أولا 

إن أول أثر قانوني يرتبا الحكم القضائي الصادرو خو تمتعا بالحجيةو و يقصد با عدم      
و كما  2إثارة الن ان مرة ثانية أمام القضاءو الذي فصل في الحكمو إلا بالطرق القانونية للطعن

  .3ناخا في أن للحكم حجية فيما بين الخصوم بالنسبة لذات الحق محل و سببايتحدد مع
و تختلف حجية الشيء المقضي فيا بالنسبة للأحكام المدنية عن الأحكام ارداريةو ذلك أن 
الأولى تتمي  بالنسبيةو   بينما الثانية تختلف بحسب اختلاف الأحكام في حد ذاتها فتكون 

   .أخرى نسبية أحيانا مطلقة و أحيانا
 : الأحكام الإداريـة ذات الحجية المطلقـة  - 2

الأحكام الصادرة بارلغاء تكون حجة على الكافةو و خو نتيجة منطقية لطبيعة دعوى  إن     
لأن علة . ارلغاء لكون الدعوى مخاصمة للقرار ارداري ذاتاو فالحكم بارلغاء خو إعدام لا

                                                           

1 -  J .M, AUBY et DRGO : traite de contentieux administratif tome 2 .2 me édition L, G,D,j,P 
.paris 1975 p 526   

ص  3880و النشر و الأردن وسنة و  دار الثقافة  6علي خطار شطناوي و  موسوعة القضاء ارداري و الج ء الثاني وط - 2
921 

 . 910علي خطار شطناويو المرجع نشسا و ص - 3
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أحكام ارلغاء ذات أثر كاشف فقط و ليس منشئاو فلم يأتي حكم ارلغاء بأثر قانوني جديددد و 
رل على الكشف عن عدم المشروعية التي لا مت القرار ارداري منذ صدورل   كون اقتصر دو 

أن الطعن بارلغاء ينصب على القرار ارداري و يستند على أحد العيوب و خي عدم 
الاختصاص أو مخالشة الشكل و ارجراءات أو مخالشة القانون أو الانحراف في استعمال 

 1بآثارل  السلطة لذا وجب على الجميع التقيد
عليا فالحجية المطلقة توجب على اردارة عدم تطبيق القرار المشوب بعيب عدم و  

المشروعيةو و لا للمحكوم لا با تنشيذل و ينتج أثارل في مواجهة السلطات اردارية والقضائية 
ة التي والأفراد و خذل الحجية تتعلق بالنيام العام لاتصالها باستقرار الأوضان و المراك  القانوني

و قاعدة الحجية المطلقة لأحكام ارلغاء تسري على القرارات الشردية و التنييمية  حسمها الحكم
 .و تثبت للحكم بارلغاء سواء كان كليا أو ج ئيا

 : الأحكـام ذات الحجيـة النسبيـة -0
ا مشاد ذلك انا يعني بقاء القرار قائما و منتج ويتعلق بالحكم الصادر برفض ارلغاء    

ذلك أن  و  علة نسبيتا واضحةو و فيجو  للغير الطعن بإلغائا و رافالأثارل في مواجهة غير أط
بل و يجو  طلب إلغائا و  2القرار يكون صحيحا في مواجهة البعض و باطلا بالنسبة لآخرين 

من طرف نشس الخصوم مع ضرورة ارستثناد لأدلة جديدة دفون جديدة  نشس الشيء بالنسبة 
فلها حجية نسبية تقتصددددر على أطراف الن ان أي الرافع الدعوى و ، للأحكام الصادرة بالتعويض

 . الجهة اردارية المعنية
  القوة الإلزاميـة للأحكـام الإداريـة: ثانيا 
بصدور الحكم ارداري فإنا  يادة على الحجية التي تكلمنا عنها سابقا و فهو ينطوي كذلك      

 .على قوة إل اميةو تشرض واجب الخضون للحكم من طرف المخاطبين با

                                                           

و  دار الشكر العربي  6تنييم رقابة القضاء ارداريو الدعاوى اردارية وط: عاطف البنا  و الوسيط في القضاء ارداري  - 1
 .300و ص  6998والقاخرة ومصر و 

 .916و  ص  علي خطار شطناوي و المرجع السابق   - 2
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 .و التنشيذ يبدأ بعد صدور  الحكمو إلا أنا ليست كل الأحكام يتبعها التنشيذ 
 : الأحكام إذ تنقسم إلى و جدير بالذكر أن نشير إلى تقسيم  
تقرر وجود أو عدم وجود الحق أو المرك  القانوني و دون إل ام المحكوم : الأحكام التقريرية  -أ

 .ضدل بأداء معين أو تغيير في مرك ل
تعديل أو إنهاء مرك  قانوني  و خي تلك التي تقضي باستحداث أو:  الأحكام المنشأة  -ب

 . موضوعي 
وخي تلك التي تتضمن إل ام المدعي عليا بأداء معين يقبل التنشيذ : الأحكام الملزمة  -ج

والصورة المثلى لأحكام ارل ام خي دعاوى ارلغاء ودعاوى المسؤولية اردارية الرامية  الجبري 
 .1لطلب التعويض

ام وجب بيان موضع القوة ارل امية لأحكام اردارية فنبدأ بأحك و  و بعد تطرقنا لأقسام الأحكام  
 .ارلغاءو ثم بأحكام التعويض

 :   القـوة الإلـزامية لأحكـام الإلغـاء  -2
و و (رد دعوى ارلغداء) وجب التشريق في خذل الحالة بين الأحكام الصادرة برفض ارلغاء    

 .تلك الصادرة بارلغاء
 :الأحكـام الصادرة برفض الإلغـاء* 

لمبدأ أن الطعن ضد القرارات اردارية ليس لا أثر موقفو فإن الحكم الشاصل  تطبيقا       
برفض الدعوى مشادل إلا التأكيد على شرعية القرار و منا فهي أحكام مقررة لا تستل م اتخاذو 

 .أي إجراء للتنشيذ
 :  الأحكـام الصـادرة بالإلغـاء* 

ان عليا قبل صدور القرار الملغددى و خذل الأحكام تنص  على إعادة  الحال إلى ما ك      
بالتالي  فأحكام ارلغاء  تنشأ مجموعة من الأعمال و القرارات المصححة أو المتداركة لعيب 

                                                           

 غير منشورة 6 ودة عمر و محاضرة ملقاة  على طلبة المدرسة الوطني للقضاء و الدفعة السابعة عشر سنة   - 1
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عدم المشروعية و ومن ثم  نخرج عن الطبيعة المقررة لأحكام ارلغاء و لتصيدددر في موضع 
 .وجوب إتحاد  عدة أعمال قانونية و مادية  لتدارك الأوضان

 .1مع ارشارة إلى أن أغلب أحكام ارلغاء يتطلب تدخلا إيجابيا لأنا يتضمن عنصر ارل ام
 : القـوة الإلزاميـة لأحكـام الصـادرة بالتعـويض  - 0 

الأحكام الصادرة في دعاوى التعويض خي أحكام تتضمن إل ام بمبلغ مالي و بالتالي فارل ام     
 2لنون من الأحكام في مواجهة المخاطبين بابالأداء خو العنصر الممي  لهدا ا

 القـوة التنفيذيـة للأحكام الإداريـة و عراقيل تنفيذها :المطلب الثاني
تصدر الأحكام اردارية على خلاف الأحكام المدنية التي توجب استنشاذ أجل الاستئناف إلا    

لكن وجب ارشارة إلى أنا رغم  عة بخاصية النشاذ رغم الطعن فيهامتمت. ما استثني بنص خاص
 .خذل المي ة فإنا قد تواجا عراقيل وقتية أو موضوعية تتطلب الشصل فيها 

لذا وجب التطرق إلى القوة التنشيذية للأحكام اردارية في فرن أولو ثم إلى عراقيل التنشيذ   
     .أي ارشكالاتو في المواد اردارية في فرن ثاني

 التنفيذيـة للأحكام الإداريـة القـوة  :الفرع الأول  
نص المشرن على تمتع الأحكام اردارية بالقوة التنشيذية بمجرد صدورخا بموجب المادة     

لا يوقف الاستئناف و لا سريان ميعادل  و لا المعارضة عند " م  بنصها . إ. من ق 606/2
المبدأ الذي كرسا المشرن في و و خو نشس "الاقتضاء تنشيذ الأحكام الصادرة في المواد اردارية 

 .منا  022قانون ارجراءات المدنية و اردارية المعدل بنص المادة 
م .إ.من ق 2مدددكرر فقرة  606و المادة  3فقرة  302غير أنا أورد استثناءات بموجب المواد    

 :و عليا وجب التطرق لهاتين المسألتين على التوالي
 

                                                           

و ص  6990و منشأة المعارف و ارسكندرية و 6حمدي ياسين عكاشة و الأحكام اردارية في قضاء مجلس الدولة و  ط  - 1
282 

 .280المرجع نشسا و ص  حمدي ياسين عكاشة و - 2
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 قاعـدة عدم وقف الطعن في الحكم الإداري لمسألة تنفيذه :أولا 
يعد عدم وقف الطعن لتنشيذ الحكم ارداري امتداد طبيعي للقاعدة المقررة للقرارات ارداريةو     

إذ تسند اردارة لحق التنشيذ المباشر إلى قرينة الصحة المشترض توافرخا في تلك القرارات وو 
تستند القاعدة إلى و   1القرار ارداري و صحتا و مطابقتا للقاندونالتي يشترض بموجبها سلامة 

 : أسس تجد مبرراتها في 
 ضمان المصلحة العامة التي تهدف لها اردارة و قد يصدر الحكم في غير صال  اردارة * 

 فتصب  مل مة بتنشيذل رغم الطعن فياو  و خنا قرينة على انتشاء المشروعية و فكرة المصلحة 
يترتب على قاعدة عدم وقف الطعن لتنشيذ الحكم ارداري و أن المحكوم لا يستطيع و *  

لكن وجب التميي  بين ما إذا كان الاستئناف يؤيد الطعن فهنا يعني  الشرون مباشرة في التنشيذ
عدم سلامة قضاء الدرجة الأولى و بالتالي فعملية التنشيذ تتأثر إما كليا أو ج ئيا أو يوقف 

 .التنشيذ
 .2أما إذا لم يقبل الاستئناف فإن عملية التنشيذ تستمر و كأن الحكم لم يستأنف 

 الاستثناء على عدم وقف الطعن لتنفيذ الحكم الإداري : ثانيا 
 خنا وجب التشريق بين الأحكام و القرارات الصادرة في الموضون وو الأوامر ارستعجالية  
 تطبيق الاستثناء بالنسبة لأحكام الموضوع *

و يسوا لرئيس الغرفة أن يأمر "   3ف.م  .إ .من ق 302نص المشرن في المادة      
و من " بصشة استثنائية و بناءا على طلب صري  من المدعي بإيقاف تنشيذ القرار المطعون فيا

استقراء النص نجد أن المشرن لم يحدد شروط وقف القرار فجعلها عامة حسب تقدير اليروف 
  3لمطلوب وقشاالمحيطة بالحكم ا

                                                           

عبد الع ي  عبد المنعم خليشة و القرارات اردارية و الصور و النشاد وقف التنشيذ و ارلغاء في الشقا و قضاء مجلس   - 1
  . 310و ص  3880و منشاة المعارف و  القاخرةو  6الدولةو باب الخلقوط

 .  680حمدي ياسين عكاشة و المرجع السابق  و ص  - 2
 .668المرجع السابقو ص   و بشير محمد  - 3
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لكن بالرجون إلى القانون الشرنسي نجدل كرس نشس الاستثناءو و جعلا موقوفا على كون     
الدفون جدية و من شأنها أن تؤدي إلى إلغاء الحكمو أو خسارة مبلغ ماليو لن يبقى مل ما با لو 

  1قبل الاستئناف و أو لأضرار يصعب تداركها 
لموقف القضاء الج ائري نجدل قد اعتمد المعايير التي كرسها القانون الشرنسي  و بالرجون    

قضى  888 112قرار رقم  36/63/6990منها ما عرض على مجلس الدولة و صدر بتاريخ 
  2عن الغرفة  83/81/6990بوقف تنشيذ القرار القضائي الصادر في 

إرجان القضية فالغرفة اردارية قضت بعد  أنا بناءا على" ...و وو مما جاء فيا  اردارية لتي ي
حيث أن . دج كتعويض عن الأضرار  03088.888.88الخبرة بإل ام المدعي بدفع مبلغ 

الدفون المقدمة من طرف المدعي جدية و حيث أنا و من جهة فإن تنشيذ القرار المستأنف 
ئددا من طرف مجلس سيؤدي إلى أضرار على مي انية الولاية لا يمكن تصليحها في حالة إلغا

 "  الدولة مما يتعين قبول الطلب شكلا و موضوعا
و يرى محافي الدولة أن شروط قبول وقف التنشيذ في خذل الحالة واسعة جدا إلى حد      

 .3يصب  فيا الاستئناف في واقع الأمر دو أثر موقف حشايا على الأموال العامة  
أعتمد مجلس الدولة على معيار الضرر الذي لا يمكن إصلاحا و ذلك في أوامر صادرة  كما 

  28/80/3883بتاريخ 
و المأمور بدا من  و تجدر ارشارة إلى أن المشرن نص صراحة وقف تنشيذ الحكم ارداري    

كن طرف المحكمة اردارية إذا كان من شأنا أن يعرض المستأنف لخسارة مالية مؤكدة لا يم
من  962تداركها أو الأوجا المثارة تبرر إلغاء القرار المستأنف و ودلك حسب نص المادة 

                                                           

و ديوان المطبوعات  0نيرية الاختصاص و الج ء الثالث و ط.مسعود شيهوب و المبادئ العامة للمنا عات اردارية - 1
   238و ص    3882الجامعية و الج ائر و 

  غير منشور 36/63/6990مؤرخ في  888112قرار مجلس الدولة رقم  - 2
 330من مجلة مجلس الدولة ص  3منشور بالعدد  889026ملف رقم  - 3
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قانون ارجراءات المدنية واردارية و فنجد أن المشرن وض  حالات قبول وقف تنشيذ الحكم 
 1ليا في ق و إ و م الساري المشعولالقضائي ارداري عكس ما خو ع

 :  حكام الإستعجالية تطبيق الاستثناء بالنسبة للأ  *
على جملة من التدابير ارستعجالية و  2و  3و 6مكرر في فقراتها  606نص المادة  

 : المتمثلة في 
 .  وقف تنشيذ القرارات التي تشكل تعديا أو استيلاء أو غلق إداري -  
ي من الأمر بتوجيا إنذار و كذا تعيين خبير رثبات وقائع حاصلة بدائرة المجلسو و الت -  

 . 2شأنها أن تؤدي إلى ن ان أمام الغرفة اردارية
 يوم من تاريخ تبليغددهاو وفي 62خذل الأوامر تقبل الاستئناف أمام مجلس الدولة في ميعاد    

 .خذل الحالة يمكن لرئيس مجلس الدولة وقف تنشيذخا فورا وبصشة مؤقتة 
و جدير بالتذكير أن المشرن نص على أنا يجو  لمجلس الدولة ووقف تنشيذ  الحكم ارداري    

إذا كان من شأنا أن يعرض المستأنف إلى خسارة مالية مؤكدة لايمكن تداركها و ووقف تنشيذ 
الأمر القاضي  بمن  تسبيق  مالي إلى الدائن  إدا كان من شأن تنشيذل   يؤدي إلى نتائج لا 

ما يلاحي أن المشرن قد رك  على و تداركهاو أو أن الأوجا المثارة جدية تبرر ارلغاء  يمكن
مسالة تحديد حالات الأمر بوقف التنشيذ و خي مسألة تدعو لتسهيل حصر حالات الأمر بوقف 

 .التنشيذ في الحالات العادية وارستعجالية 
 :  تطبيق الاستثناء بالنسبة لقرارات  مجلس الدولة * 
تستبعد خذل القاعدة من نطاق تطبيق الاستثناء لأن القرارات الصادرة نهائية ذات  

  . 3حجية

                                                           

 . 89-80من ق و ارجراءات المدنية و اردارية رقم  902المادة   - 1
 .89-80من ق و ارجراءات المدنية و اردارية رقم  902المادة  -  2
 .260مسعود شيهوب و  المرجع السابق و ص - 3
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و قد ساير مجلس الدولة ما ذخب إليا المحكمة العليا عن غرفتها اردارية و التي  
ضائها ذاتيا بتاريخ طلب إيقاف تنشيذل لعدم إمكانية إيقاف قرار صادر عن ق رفضت

  . 28/80/38831لدولة خذل القاعدة في قرار صادر بتاريخ كرس مجلس او  68/80/3880
 .  الجهة المختصة بالفصل في طلب وقف تنفيذ الحكم الإداري المطعون فيه -2
 وجب التشرقة بين ما إذا كان الحكم المراد وقف تنشيذل طعن فيا بالمعارضة أو الاستئناف   
 :  حالة الحكم المطعون فيه بالاستئناف * 

ينعقد الاختصاص في خذل الحالة إلى رئيس مجلس الدولة حصيرياو و لا تشاركددا فيا      
  من المدعي و ليس بصورة المجالس القضائية و يتم وقف التنشيذ بناء على طلب صري

  . 2تلقائية
من قانون ارجراءات المدنية  962و تجدر  بنا ارشارة إلى أن المشرن في مادتا  

يجو  لمجلس الدولة " في وقف تنشيذ القرارات القضائية نص بعبارة  "د تحت قسم واردارية أور 
فبعبارة مجلس الدولة توحي بأن التشكيلة جماعية وإلى حين انتيار ما سيسشر .."  أن يأمر

 . عنها اجتهاد مجلس الدولة لاحقا 
 : حالة الحكم المطعون فيه بالمعارضة * 
لم ينص المشرن في حالة المعارضة لوقف تنشيذ الأحكام اردارية الغيابيةو غير أن مجلس     

و خو قرار فريد من نوعاو أين من  الاختصاص بنير   69/66/3883الدولة أجاب بتاريخ 
 .وقف تنشيذ الأحكام اردارية المعارض فيهاو إلى الغرفة اردارية الصادر عنها الحكم الغيابي

حيث أنا و إذا كان سكوت القانون يعتبر سهدددددوا من : " ء في إحدى حيثياتا و قد جا  
المشرن فإنا تسبب في عدم مساواة المتقاضين أمام الضمانات المقررة قانوناو و خلق وضعية 
قانونية غير عادلة و يتعين بالتالي على القاضي ارداري تصحيحهاو من خلال السماح للطرف 

مام الغرفة اردارية بالمجلس القضائيو و بواسطة عريضة مستقلة مودعة الطاعن بالمعارضة أ
                                                           

 .330مسعود شيهوب و المرجع السابق و ص   - 1
 .330ص  3منشور بمجلة مجلس الدولة و العدد  889009ملف رقم  - 2
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و و خو ما 62610/88قرار رقم ". لدى نشس خذل الغرفة بطلب وقف تنشيذ القرار المطعون فيا 
  .1إذ للمعارضة اثر موقف 922و المادة  920و  922كرسا المشرن صراحة في نص المدددادة 

 يذ في المادة الإدارية إشكالات التنف: الفرع الثاني
 وجب التطرق إلى أنوان ارشكال التنشيذي ثم إلى الجهة القضائية المختصة      

 المقصود بالإشكـال في التنفيذ  :  أولا 
يراد بمنا عات التنشيذ كل ما يتعلق بعرقلة تنشيذ القرار القضائي سواء تعلق بارجراءات   

 .ون التنشيذ المتخذة في التنشيذ أو المتعلقة بموض
و خي تلك التي يطلب فيها الحكم في موضون المنا عدددة و منها  :المنازعات الموضوعية  - 2

 .دعوى بطلان إجراء من إجراءات التنشيذ
و خي التي يطلب الحكم فيها بإجراء وقتي إلى حين الشصدددل في  :المنازعات الوقتيـة - 0

دلك كتحديد المبلغ المحكوم با بالأرقامو و لقبول دعوى ارشكال في  مثال 2موضون المنا عة
 :ق و إ و م شروط خاصة  029التنشيذ فيشترط إضافة إلى الشروط العامة حسب نص المادة 

 أن يبنى ارشكال على وقائع لاحقة لصدور الحكم  -
 .أن يرفع ارشكال قبل تمام التنشيذ      -
 . 3بأصل الحق  ألا يمس ارجراء المطلوب -
عقبة في التنشيذ و إنما خو قرار  و تجدر ارشارة إلى أن امتنان اردارة عن التنشيذ لا يعد 

 .سلبي
 
 

                                                           

 من قانون ارجراءات المدنية واردارية 922إلى  922المادة   - 1
 331ص  600حسين عبد السلام جابر  و الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة دار الكتاب الحديث بند  - 2
لة أما المحاكم مجالس الدولة و الطبعة الثانية و  منشأة المعارف ارسكندرية و محمد أحمد عطية و الطلبات المستعج - 3

 332و  ص  6991
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 الجهـة المختصة بالنظر إلى إشكالات التنفيـذ : ثانيا 
ص من ق و إ و م فإن قاضي الأمور المستعجلة خو المخت 602حسب نص المادة    

و من استقراء موقف الاجتهاد القضائي ارداريو نجد أن و  التنشيذللبث مؤقتا في إشكالات 
و منشور بين  889920رقم  82/66/3883مجلس الدولة ذخب في  قرارل الصادر بتاريخ 

محضر قضائي و مدخل في ( أو م /ذ) و والي ولاية البليدة بحضور الأستاذ ( خ و أ ) السيد 
مكرر من ق و  606ة للتطبيق عملا بنص المادة حيث خذل المقتضيات غير قابل" الخصام أن 

إ و م أمام الجهات القضائية اردارية و و من ثم فإن ارشكالات في تنشيذ القرارات الصادرة من 
 " .     الجهات القضائية اردارية تخضع لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة للقانون العادي

قو إ  0قرارو أشار أن المشرن في المادة و حسب تعليق الأستاذ  ودة عمر على خذا ال   
و م حدد المعيار العضوي الذي يحدد با  الولاية العامة للجهات اردارية القضائية إلا ما 

 . استثني بنص خاص
و أضاف أن قاضي الأمور المستعجلة فرعا من القضاء العادي أو القضدددداء ارداري و 

لاختصاص لنير إشكالات التنشيذ إلى الشرن الذي بحسبانا فرعا يتبع الأصل و من تم ينعقد ا
يتبع الأصل حسب قواعد الاختصاص و فإما يختص قاضي الأمور المستعجلة التابع للقضاء 

 .1ارداري  
أخضعت للقضاء خذا ما وصل إليا القضاء الج ائري رغم أنا في مسائل الحراسة القضائية    

جاء با المشرن فلا نجد عبارة صريحة تنص على  أما عن التعديل الذيو  ارستعجالي ارداري
و إلا في القسم الرابع تحت عنوان الأحكام العامة  في  ارشكالات في تنشيذا لأحكام اردارية

التي تختص بها  الجهة القضائية التي أصدرت الحكم و الأخطاء المادية و ارغشالات  تصحي  
 .لحكم المصح و يشصل فيا بعد سمان الخصوم و يؤشر على أصل ا

 
                                                           

عمر  ودة و تعليق ارشكال في  تنشيذ قرار قضائي و الجهة القضائية المختصة بالشضل فيا و مقال مجلة مجلس الدولة  - 1
 608 - 609و ص   3882و  0و العدد
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 تنفيذ الحكم الإداري بحسب طبيعته : المبحث الثاني 
عنصر التقرير و يقصد با التصرف : ينطوي التصرف القضائي على عنصرين خما      

و عنصر التنشيذ الذي  1القضائي الذي يحسم الن ان و معنال الشصل في إدعاء بين متعارضين
ة و إلا فإن تلك الأحدكام لا تكون  لها خيبتها و تشقد خو ضرورة ملحة للأحكام القضائية ارداري

و و  2السلطة القضائية احترامها لأنا بتنشيذ الحكم القضائي تحسم المنا عة بصشة نهائية  
 .تختلف الت امات التنشيذ باختلاف الموضون المراد تنشيذل

بتنشيذ الأحكام اردارية الصادرة  و لذلك سنقسم خذا المبحث إلى مطلبين الأول يتعلق   
 .بارلغاءو بينما المطلب الثاني لتنشيذ الأحكام اردارية الصادرة بالتعويض

 تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة بالإلغاء : المطلب الأول 
تنصب دعوى ارلغاء على مخاصمة القرار ارداري الذي قد يشوبا من عيب إجرائي أو      

أو عدم اختصاص مصدر القرار أو الانحراف في استعمال السلطة وو تجعلا مخالشة القانون 
غير مشرون و باكتشاف العيب يحكم القاضي بإلغاء القرارو غير أن المسألة لا تثار خنددا و إنما 
حول تنشيذ الحكم القاضي بارلغاء لأنا يؤدي إلى إعادة النير في الكثير من الأوضان القانونية 

 :ي رتبها القرار و خذا ما يؤدي إلى البحث في و المادية الت
 : مستلزمات تنفيذ حكم الإلغاء : الفرع الأول 

من المتشق عليا أن الأحكام الصادرة بارلغاء تتمتع بحجية عامة و مطلقة و مؤدخا أنها      
تسري على من طعن و من لم يطعن و في مواجهة جهات اردارة جميعها مثلت في الدعوى أو 

تمثلو و تنشيذ حكم ارلغاء يتوقف على معاونة اردارة و حسن نيتها إذ يقدددع على عاتقها لم 
 .3 امان أحدخما  إيجابي و آخر سلبيالت

                                                           

  3883و  6و العدد  63ة التنشيذ ارداري المباشر في أحكام القضاء ارداري الج ائري و المجلد حسين فريجة و مجلة إدار  - 1
 . 32و ص 

2 - Duguit (L) : l’acte administratif et l’acte juridictionnel R.D.P 1906 page 473 jeze (G) de la 
force de vérité légale attaché par la loi à l’acte juridictionnel R.D.P  1922 p 165. 

 913علي خطار شطناوي و المرجع السابق و ص  - 3
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 الالتزام الإيجابي     : أولا 
يرتب على حكم ارلغاء إعدام القرارو واعتبارل كأن لم يكن بأثر رجعي من يوم إصدار    

وجب على اردارة تسوية الأوضان التي تلت إصدار القرار و كأن خذا القرار الملغي و و لذا يت
 .الأخير لم يصدر

ذلك أن المحكوم  الت ام اردارة اتخاذ قرار يحل محل ذلك المحكوم بإلغائا إذا ما ل م التنشيذ  -6
لا يستمد حقا من ذات الحكم الحائ  لقوة الشيء المقضي فيا لا من القرار الصادر تنشيذا لاو 

 .و لا يعدو القرار المتخذ مجرد إجراء تنشيذي مادي من جهة اردارة
لكن قد يحصل و أن يكون اتخاذ قرار لتنشيذ الحكم لا ما و خي حالة تنشيذ حكم إلغاء  

قرار إداري سلبيو خنا يتعين على اردارة أن تصدر قراروو القرار ارداري السلبي يتحددددد في 
إصدار قرار معين تل م بإصدارل وفقا للقوانين و اللوائ   فالرفض  رفض اردارة أو امتناعها عن

الصري  يكون في صورة امتنان أما الرفض الضمني فيكون بسكددوت اردارة عن اتخاذ القرار 
مدة معينة يحددخا القانونو و يعتبر الرفض خنا قرار سلبي يجو  الطعن فيا بارلغاء أمام 

 .1القاضي ارداري
يترتب على حكم ارلغاء قاعدة عامة   اردارة بتنشيذ حكم ارلغاء بأثر رجعيالت ام   -0

مقتضاخا عودة الطاعن إلى مرك ل القانوني قبل صدور القرار الملغى و تطبيقا لهذل القاعدة 
يصب و مشروضا على اردارة عند تنشيذخا لحكم ارلغاء منحا كافة ما يكون قد فاتا من مراك  

م ايا  أو ما يعبر عنا بمبدأ إعادة بناء مرك  صاحب الشأن من جديد من   قانونية  يستحقها
 . 2مادية أو أدبية  و أي الرجون إلى تاريخ وقون المخالشة

الت ام اردارة نحو الأعمال المادية التي رتبها القرار الملغي مقتضيات التنشيذ السليم لحكم  - 2
 .3لماديةارلغاء تستل م إ الة جميع مياخر التنشيذ ا

                                                           

 228ص  6906و  دار الشكر العربيو مصر و  6عبد المنعم عبد العييم جي ةو أثار حكم ارلغاء و ط - 1
 . 912خطار علي شطناوي و المرجع السابق ص  - 2
 911خطار علي شطناوي و المرجع نشسا و ص  - 3
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من الت ام برد ما انت ن أو برفع الحج  عن الأموال أو بشت  الطريق أو المؤسسة التي غلقت أي 
 .وضع حد لجميع مياخر التنشيذ من ناحية المستقبل و الماضي

لكن قد يتصادف التنشيذ مع مسائل اقترنت بال من و انطوت معا فهي أمور حدثت       
      كإلقاء محاضرة و .) نا نصب  في مصب التنشيذ بمقابلبالشعل و لا يمكن إنكارخا و خ

 ( منعها 
 : الالتزام السلبي في تنفيذ حكم الإلغاء : ثانيا 

 : يتحدد في الت امين اثنين  
لأن استمرارل خو تعد صارخ للحكم الصادرو الذي اكتسب قوة : وقف سريان القرار الملغى -2

تبر الشقهاء الاستمرار في تنشيذ القرار الملددغى في عداد مل مة بمجرد إعلانا للإدارةو و قد اع
 .1 المخالشات الخطيرة التي ترتكبها اردارة 

سواء في صورتا الأولى أو في صورة مقنعة رعادة : عدم إعادة إصدار القرار الملغى -0
 .ترتيب نشس الآثار الأولى أو بعضها

 التمييز بين تنفيذ أحكام الإلغاء بحسب مضمونها : الفرع الثاني 
 :    وجب حصر مضمون أحكام ارلغاء و تنشيذل وفقا لهذا المقتضى في النقاط التالية     
 :تنفيذ حكم رفض الإلغاء : أولا 
خذا الحكم لا يثير مشكلة في تنشيذل أصلاو لأن القرار المطعون فيا لا ي ال مستمرا قائما      

 : على سند المشروعية إلا أنا من الجانب القانوني تترتب عليا نتيجتين 
إذا كان قد سبق أن قضي بإيقاف تنشيذ القرار ارداري المطعون فيا لحين  :النتيجة الأولى 

لغاء و فإنا من البديهي أن رفض خذل الدعوى يؤدي تلقائيا إلى إنهاء خذا الشصل في دعوى ار
الوقف و يصب  القرار المطعون فيا قابل للتنشيذ مرة أخرى دون حاجة للنص على ذلك في حكم 

 .رفض ارلغاء و فالحكم نشسا يعد سندا تنشيذيا
                                                           

 323ص  6903الج ائر . إ .ن . و. عمار عوابدي والأساس القانوني لمسؤولية اردارة عن أعمال مويشيها و ش - 1
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 هة الأطراف دون الكافة و تتعلق باكتساب الحكم لحجية  نسبية في مواج :النتيجة الثانية 
 تنفيذ الحكم بالإلغاء حسب طبيعة عدم المشروعية :ثانيا  

 نشرق بين حالات عدم المشروعية الموضوعية أو الشكلية      
 : تنفيذ حكم الإلغاء المشوب بعدم المشروعية الشكلية  -2 

غائاو و لهذا يحدث و أن يصدر القرار مخالشا لقواعد الاختصاص أو الشكل فيحكم بإل     
فتنشيذل يكون أولا بإلغاء القرار المخالف للقانونو و إصدار قرار جديد صحي  وفق ما يتطلبا 

 .القانون
ويعتبر القرار الجديد المصح  لبطلان القرار الملغي ج ءا لا يتج أ من تنشيذ حكم ارلغاء و     

عادة الحال إلى ما كان  من ثم يأتي ترتيبا لاحقا لتنشيذ الشق الأول بإلغاء القرار المطعون فيا وا 
 .عليا احتراما للحجية الحكم 

 وضوعية تنفيذ حكم الإلغاء المشوب بعدم المشروعية الم -0
العيوب الموضوعية خي التي ترجع إلى مخالشة القانون أو انعدام الباعث و تخلف ركن      

السبب و فالالت ام الأساسي على اردارة في التنشيذ خو إ الة القرار من الوجود باتخاذ ارجراءات 
 .التنشيذية للحكم و ترتيب كافة الآثار الناجمة عنا

إصدار القرار الملغى من جديد بشرط تصحيحا متى كان ذلك و يمكن للإدارة إعادة     
 .1ممكنا
 تنفيـذ الحكم بإلغاء القرارات التنظيمية: ثالثا 
إن أمر تنشيذ الحكم بإلغاء قرار تنييمي تنيما قواعد خاصة تتشق و طبيعة القرار      

ن يشملهدم و التنييمي الذي يصدرو متضمنا قواعد عامة و موضوعية تسري على الأفراد الذي
خم ليسوا محددين بأشخاصهم و إنما بصشاتهم و أمر القرار التنييمي الملغى بحكم القضاء قد 

 . يكون متضمنا رفض اردارة إصدارل و و قد يتضمن إلغاء قرار قائم و معمول با

                                                           

 . 220حمدي ياسين عكاشة و المرجع السابق و ص  - 1
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إن صدور حكم القضاء بإلغاء حالة :  حالة إلغاء قرار رفض إصدار القرار التنظيمي  -2
يستوجب على اردارة تنشيذا لا أن تلت م بإصدار  الرفض التي تضمنها القرار المطعون فيا إنما 

 .1بالقرار التنييمي المطلو 
 :في خذل الحالة يتم التشرقة بين أمرين  حالة إلغاء القرار التنييمي القائم فعلا - 3  
قانونا بإصدار القرار التنييمي الملغى فإن حكم ارلغاء ينشذ  إذا كانت اردارة غير مل مة* 

باعتبار القرار التنييمي القائم كأن لم يكنو دون إعادة إصدار قرار آخر ما دام القانون لا 
 .يل مها
إذا كانت اردارة مل مة قانونا بإصدار القرارو فإن عليها تنشيذا لحكم إلغاء القرار التنييميو * 

 .ارل صحيحا متشادية العيوب الغير مشروعة التي لحقت بالقرار الملغىأن تعيد إصد
 تنفيـذ الأحكام الإدارية الصادرة بالتعويض : المطلب الثاني 

بناء على مسؤوليتهاو بغض النير عن أساسدهاو و  يحكم القاضي  بالتعويض ضد اردارة    
الأحكام الصادرة في دعاوى القضاء الكاملو و إن كانت أغلبها أحكام مالية قد تبدو لأول وخلة 
من أنها أحكام بالالت ام لأنها تتضمن دائما قضاء بإل ام اردارة أو المتعاقد معها أو أحد 

أنا قد تنص على التأكيد على حق دون ارل ام بأداء مويشيها بأداء مبلغ معين من المال وإلا 
معين و ومن ثم لا يلحقها التنشيذ و على غرار التنشيذ ضد الأفراد فإن المحكوم لا يلت م بإتبدان 
ارجددراءات المحددة في قانون ارجراءات المدنية و أين يوجا عن طريق المحضر القضائي 

ق  إ  228يوم طبددقا لأحددكام المددادة  38المحكوم با في مهلة للإدارة المدينة و إل ام بدفع المبلغ 
و إذاما .  163يوم حسب المادة  62م  مع الملاحية أن التعديل أصب  أجل مهلة الوفاء خي 

 .2 من نشس القانون 208رفضت ذلك فإنا يحرر محضرا بعدم الامتثال عملا بالمادة 

                                                           

 .206حمدي ياسين عكاشةو المرجع السابق وص  - 1
 من قانون ارجراءات المدنية 208و  228المواد  - 2
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ما إذا كانت المبالغ المحكوم بها من النشقات  وتختلف قواعد تنشيذ حكم التعويض و بين    
العادية و أو غير عادية و كما أن الت امات التنشيذ تختلف باختلاف اردارة المدينة و عليا 

 : سنتناول ما ذكر في الشرعين التاليين 
 القـواعد العامة لتنفيذ حكم التعويض : الفرع الأول

الأصل أن يتم تنشيذ حكم التعويض أي الحكم القاضي بإدانة ماليةو وفق إجراءات التسجيل     
و إصدار الأمر بصرفها لذلك وجب التشريق بين نون المبالغ  -قسم  النشقات -في المي انية

 .المحكوم بها و و أمد تقادم خذل المبالغ
   التميي  بين المبالغ المحكوم بها حسب نوعها  : أولا 
ذكرنا سابقا أن الحكم ارداري و بصدورل فإنا يكتسب حجية و قوة خذل القوة نجعل اردارة   

مل مة بتنشيذ الحكم بإدراج مضمونا أي المبلغ المحكوم با ضمن نشقات مي انيتها بقوة القانون  و 
 : أن تتخذ ارجراءات الكشيلة لتحقيق التعويض و لكن وجب أن نشرق بين 

 :بالغ المحكوم بها من النفقات العاديةكون الم -2  
التعويض في خذل الحالة أساسا الت ام مبرمج في المي انيةو أو مرتب أو منحة مويف أو  

 .رد للمبالغ تحصلت عليها اردارة بدون وجا حق
 .خنا يتحقق التنشيذ عن طريق إصدار أمر بالصرف للمعني بها

 ير محتملة حالة المبالغ المحكوم بها من النشقات غ -3
وخي النشقات التي لم تبرمج لها اردارة مسبقا و كقيامها بأعمال مادية ضارة أو استعمالها      

 .آلات خطيرة و و أثناء ذلك يصاب أشخاص من جرائها
 .خذل النشقات طارئة و متى قامت مسؤولية اردارة فتلت م بتنشيذخا    
 تقادم الحقوق المالية المحكوم بها  :ثانيا
نص المشرن كقاعدة عامة على التقادم في القانون المدني غير أنا أو رد بعض      

 هاما ذكرل في قوانين خاصة فبالرجونا خو مذكور في نشس القانون و و مالاستثناءات منها م
يتض  أن تقادم  89-98من قانون  628و المادة  80-98من قانون  613لنص المادة 
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ولذلك ( أربع سنوات) ا على البلدية و الولاية يخضع للتقادم الرباعيالمبالغ المالية المحكوم به
 .1وجب على الدائن المطالبة بحقا خلال خذا ال من  مادامت الحماية القانونية قائمة

 تنفيذ الالتزامات المالية حسب الإدارة المدنية  :الفرع الثاني
حجية الشيء المقضي  با خلال فترة تلت م اردارة بتنشيذ الحكم الصادر ضدخا احتراما ل      

من  83أشهر إذا كان الدائن إدارة عمومية أخرىو حسب ما نصت عليا المادة  80أقصاخا 
يحدد القواعد الخاصة المطبقة على "الذي   80/86/6996المؤرخ في  83-96القانون رقم 

 .2 "بعض أحكام القضاء 
كما تلت م اردارة بالتنشيذ خلال فترة أقصاخا شهرين إذا كان الدائن فردا عاديا و خذا طبقا       
 .من نشس القانون  80للمادة 
المدعو (قوم ) ومن القرارات الصادرة في شأن تنشيذ حكم قضائي ضد اردارة في قضية     

جاء فيا  6992.80.66ريخ وبتا 93660ملف رقم   (بلدية أم البواقي ومن معها )ضد ( س)
حيث أنا يتبين من وثائق الملف خاصة منها القرار المطعون فيا أن المستأنف لم يحترم "..

 6902.81.60في  المعدل لقانون الصادر 80/86/90المؤرخ في 83.96أحكام ألأمر رقم 
ييد القرار الذي المتعلق بتنشيذ أحكام القضاء ووما دام خالف ارجراءات المذكورة و فإنا يتعين تأ

 .3قضى برفض دعوال
من القددانون تقتصددر طريقة تنشيذ خذل الأحكدددام ضددد الدولددددددددددة و  82و أخيرا فإن المدددادة 

الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة ارداريةو مستثنية المؤسسات العمومية 
 .ذات الطابع التجاري والصناعي

 بة للجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع ارداري بالنس:أولا   

                                                           

المؤرخ و  89-98من قانون  628المتعلق بالبلدية و المادة  80/80/6998المؤرخ في  80-98من قانون  613 المواد - 1
 .المتعلق بالولاية 80/80/6998
 .201مسعود شيهوب و المرجع السابق و ص  -2
 .696ص  6990وسنة  6قرار المحكمة العليا و الغرفة اردارية و العدد  -3
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أجا  المشرن للبلدية المسؤولة عن التنشيذ أن تقيد في مي انيتها اعتمادا خاصا للنشقات      
من قانون البلدية كتنشيذ الأحكام الصادرة ضدخا و و في  616الطارئة و و خذا حسب المادة 

للنشقات الطارئة فلا مناص حينئذ من انتيار دراسة و مناقشة حالة غياب الاعتماد المخصص 
المي انية المقبلة و إدراج النشقة في القسم  المخصص للأعباء الخاصة باستهلاك الدين  

 .من قانون البلدية  618ووالمدرج في قسم التجهي  و الاستثمار طبقا لنص المادة 
لب منا بتدخل السلطات الوصيةو ذلك ما و عند الرفض فإن القانون خول لصاحب الشأن و بط

من قانون البلدية و إذ يتدخل الوالي رتخاذ القرارات المشروضة بمقتضى  02نصت عليا المادة 
 .1القوانين و التنييمات

أما بالنسبة للولاية و المؤسسات العمومية اردارية و فإنها تخضددع لنشس ارجراءات و      
في التنشيذ لحمل الجهة المسؤولة على التنشيذ أو التنشيذ بدلا  كذلك لتدخل سلطات الوصاية 

عنها عن طريق الحلول فقد يكون و ير الداخلية في حالة الولايةو أو يكون الو ير المعني 
 .بالأمر إذا كانت المؤسسة اردارية العامة خي المسؤولة

انون ارجراءات المدنية في من ق 238وخنا تجدر ارشارة إلى أن التعديل الذي مس المادة      
لم يعد واجب التنشيذ خاضعا للقواعد العامةو فقط و إنما ا داد تأكيد المشرن عليا  3886سنة 

 .من خلال النص على الو ير و الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي
 و تدارك النقص في تعديلا الأخير لقانون ارجراءات المدنية و اردارية بإضافة 

 .2 "كل مسؤول  إداري آخر   عبارة و
 بالنسبـة للدولـة   : ثانيا
تدرج في مي انية الدولة جميع النشقات التي تتحملها كديون مستحقة عليها و التي يمكن أن     

يكون من بينها التعويضات التي تلت م بتقديمها بناءا على حكم صادر ضدخا مع ارشارة إلى 

                                                           

 نون البلدية من قا 606و  02المواد  -1
 89- 80من قانون ارجراءات المدنية واردارية رقم  186المادة  -2
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 أنا لا يمكن تصور التنشيذ عن طريق الحلول بالنسبة للدولةو لأن خذل الأخيدرة خي الأم و  لا
 .وصي عليها 

و إذا كان الأصل في التنشيذ خو الاختيار و بحسن نية احتراما لمبدأ حجية الأحكام و لمبدأ   
سيادة القانونو فماذا لو تعنتت اردارة في التنشيذ؟ خل أوجد المشرن قواعد قانونية تحمي حجية 

لحسم النهائي الأحكام القضائية و تصل إلى وضع الحكم ارداري موضع التنشيذ و من ثم ا
للمنا عة و خل أن المشرن في قانون ارجراءات المدنية و اردارية الجديد تدارك النقص و رفع 

خذا ما سنجيب عنا في   لمطبقة ضد اردارة لضمان التنشيذالغموض عن بعض القواعد ا
 .الشصل الثاني
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نص القانون على مبدأ المشروعية الذي مشادل خو سيادة القانون و حتى تضمن الدولة     
خصها  المشرن بامتيا ات السلطة العامة رتخاذ ارجراءات  ممثلة في إداراتها وجودخا و فقد

 . المناسبة في اليروف العادية و الغير عادية

لكن خذا الامتيا  الذي تتمتع با اردارة و اثار عدة مشاكل في مدى انصياعها لما يشرضا     
أمام خذا كان لا القانون خاصة في مسألة تنشيذ الأحكام اردارية الصادرة ضدخا بارلغاء  و و 

بد من وضع ضوابط كشيلة حتى يحمي الشرد الطرف الضعيف في العلاقة اردارية في بعض 
 .الحالات و ذلك نيرا لتششي ياخدرة عدم تنشيذ اردارة للأحكام

وبالرغم من ذلك فإن قواعد التنشيذ ضد اردارة ضعيشة و بقي القاضي مجرد من وسيلة فعالة    
و أمام تضارب الشقا و القضاء حول مدى . قي للحكم الصادر ضد اردارة تضمن التنشيذ الحقي

إمكانية فرض الغرامة التهديدية كوسيلة ضغط مالية جاء المشرن بنصوص صريحة م يلا بذلك 
ليخصص عدة 1و اردارية من قانون ارجراءات المدنية  006اللبس الذي اكتنف أحكام المادة 

ووالتي أدت إلى طرح التساؤلات " حكام الجهات القضائية اردارية في تنشيذ أ" مواد تحت عنوان 
خل إل ام الأشخاص المعنوية العامة بدفع مبلغ معين عن كل تأخير في التنشيذ سيؤدي : الآتية 

إلى ضمان تنشيذ أحكام القضاء الصادرة ضدخا ؟ وخل خذا النيام كشيل لتحقيق الهدف المرجو 
امة التهديدية ؟ماخي الجهة المختصة بشرضها ؟ ما مدى سلطة ؟ ماخي شروط قبول دعوى الغر 

القاضي ارداري في توقيع الغرامة التهديدية وبدايتها و مدتها معدلها  ؟ ما طبيعتها  ؟ ما خي 
  : الحالات التي يمكن رفض توقيعها  ؟   لذا نطرق إلى خذل المسألة في المبحثين التاليين
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 و سائـل التنفيـذ الجبري ضد الإدارة :المبحث الأول 

ترجع مشكلة عدم تنشيذ اردارة للأحكام الصادرة ضدخا إلى تعنتها و وتمتعها بالسلطة      
العامة خذل الأخيرة تجعلها  لا تخضع للتنشيذ الجبري فيما يتعلق بدعوى ارلغاءو باستثناء 

 .بالنسبة لأحكام التعويض 83-96ارجراءات التي قررخا المشرن بمقتضى القانون رقم 

من جهة أخرى فإن القاضي ارداري في يل قانون ارجراءات المدنية الحالي والصادر      
لم يحضا  بالوسيلة التي تمنحا فرض احترام حجية  620- 11رقم  6911جوان  80بتاريخ 

الأحكام اردارية الصادرة في مواجهة اردارة  ورغم أنا نص تحت عنوان أحكام عامة على آلية 
أو مايعرف بالتهديد المالي  خذل الأخيرة أدت إلى وجود مؤيد ومعرض حول  الغرامة التهديدية

إمكانية فرضها على اردارة وأمام خذا التضارب كان لابد للمشرن من التدخل لوضع فيصلو 
 89- 80وخو ما أكدل المشرن بنصا صراحة في قانون ارجراءات المددنية واردارية رقم 

ليخصص أحكام خاصة تخضع لها الجهات اردارية ناصا 1 3880فيشري  32والصادر بتاريخ 
صراحة في باب تنشيذ الأحكام اردارية على فرض الغرامة التهديدية على اردارة متى طلبها 

 . المعني

لذلك كان من الواجب التطرق إلى آلية تنشيذ الأحكام في يل القانون الحالي و ثم أتطرق     
الغرامة التهديدية  ضد اردارة في يل قانون ارجراءات المدنية إلى مسألة ارعتراف التشريعي ب

  واردارية وعليا سنتناول خذا المبحث على النحو التالي

  مجال إعمال قـواعد التنفيذ الجبري ضد الإدارة: المطلب الأول 

الأصل في التنشيذ أن يكون اختياريا و في حالة الامتنان من طرف الأشخاص الطبيعيين     
قد قرر القانون في مواجهتهم طرق رجبارخمو و خو اركرال البدني و اركرال المالي لكن اردارة ف

 .تخرج من خذا النطاق
                                                           

 فيشريو المرجع السابق 32والصادر بتاريخ  89- 80قانون ارجراءات المددنية واردارية رقم  -  1
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  القواعد التي تحكم المال العام و القاعدة الموازية: الفرع الأول 

 يصطدم المحكوم لا بمبالغ مالية بمشكل تحصيلها ولاصطداما بأحكام المال العام لعدم     
قابليتا للحجرو إلا أنا و في المقابل فقد وضع المشرن إجراءات تمكنا من تحصيل المبالغ 

  : و عليا نتناول 83-96جبراو وذلك حسب أحكام  القانون رقم 

  القواعد التي تحكم المال العام: أولا 

ك بمقتضى قرر المشرن قاعدة عدم قابلية المال العام للحج  و لا التقادم و لا التملك و ذل   
 1المتعلق بالأملاك الوطنية 86/63/6998المؤرخ في  28-98من قانون  6ف– 0المادة 

كما قرر " الأملاك الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف و لا للحج " التي نصت على أن 
لا يجو  التصرف في أموال الدولة أو " من القانون المدني بنصها  109نشس المبدأ المادة 

و يجد خذا المبدأ تطبيقا في يسر الذمة المدالية للأشخاص العامدددة ." ملكها بالتقادم حج خا أو ت
 .و الوييشة التي تستهدفها الأشخاص العامة و خي تحقيق الصال  العام

 إجراءات تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة بالتعويض جبرا: ثانيا 

التعويض و بموجب قانون المالية لسنة تدخل المشرن لأول مرة لوضع قواعد لتنشيذ أحكام     
منا أين نص على حق الدائن في أن يطلب من السلطة المختصة  18في المادة  6911

تسجيل دينا في المي انية و خول و ير المالية حق اقتطان  ارعتمادات المالية لسداد ديون 
 .اردارة العامة بناء على طلب الو ارات المعنية

 . المتعلق بتنشيذ قرارات القضاء 00-02صدر الأمر  60/81/6902و بتاريخ    

المحدد القواعد الخاصة  80/86/6996المؤرخ في  83-96و بصدور القانون رقم 
بمقتضى  00 – 02المطبقة على بعض أحكام القضاء السالف الذكر و تم إلغاء أحكام الأمر 
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و الذي فرق بين إجراءات  مناو و وضعت إجراءات جديدة لتنشيذ أحكام التعويض 66المادة 
لكن تطبيقا واجا مشكلة و التنشيذ و إذا كان الن ان بين إدارتينوأو إذا كان المحكوم لا فردا

الصادرة عن قسم تسيير المحاسبة لعمليات  20/81التعارض بينا و بين التعليمددة الو ارية رقم 
 .لنقطتين المواليتينالخ ينة و على خذا الأساس فسيتم التطرق إلى خذل المسألة في ا

 حالات تنفيذ الحكم الإداري القاضي بالتعويض -أ

  وجب خنا أن نمي  بين ما إذا كان الحكم لصال  اردارة أو لصال  فرد       

  :  حالة الحكم الصادر بالتعويض لصالح الإدارة     -2

أين أخضعت إجراءات استشاء المبلغ إلى نص  831-96نصت المادة الأولى من قانون       
من نشس القانون و التي بموجبها تتقدم اردارة الدائنة بملف التنشيذ و المشكل  0و 2و 3المواد 
عريضة مكتوبة و نسخة تنشيذية من الحكم القضائي و كل الوثائق أو المستندات التي ) من 

أشهر و خذل الوثائق خي 0دوى مدة تثبت بأن جميع المساعي لتنشيذ الحكم بقيت بدون ج
  .محضر ارل ام بالدفع و محضر عدم الامتثال

يسوا لأمين الخ ينة الولاية على أساس " من نشس القانون على أنا  2و نصت المادة      
الملف المكون أن يأمر تلقائيا بسحب مبلغ الدين من حسابات الهيئة المحكوم عليها لصال  

  " خيئة الدائنين

أما الشقرة الثانية فقد أوجبت  القيام بهذل العملية الحسابية في اجل لا يتجاو  الشهرين     
 .إبتداءا من يوم إيدان العريضة

 

 
                                                           

 .83-96المادة الأولى من قانون  -  1
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 : حالة ما إذا كان الحكم لصالح فـرد -0  

من نشس القانون المذكور أعلال و التي أخضعتها للمواد  2نصت على خذل الحالة المادة      
يحدث في محررات الخ ينة حساب تخصيص : " أنا  61جاء في المادة  حيث 9و 0و  0و 1

و يحمل عنوان تنشيذ أحكدام القضاء المقضدي بها لصال  الأفراد و  283- 820خاص رقم 
و بموجب أحكام خذل المواد و يتقدم المحكوم لا إلى " المتضمنة إدانات مالية و بعض الهيئات

ها موطنا مرفقا  بالملف الذي يتكون من عريضة مكتوبة و أمين الخ ينة بالولاية التي يقع في
نسخة تنشيذية من الحكم المراد تنشيذل و الوثائق المثبتة بأن إجراءات التنشيذ بقيت طيلة شهرين 

 . بدون جدوى و إبتداءا من تاريخ إيدان الملف لدى  القائم بالتنشيذ

ي أجل ثلاثة أشهر و ذلك حسب نص و يلت م أمين الخ ينة بأداء المبلغ المحكوم لا ف    
 .0المادة 

فإن الخ ينة العمومية تحل محل المنشذ لا في استيشاء المبلغ المحكوم  68و بموجب المادة     
با ثم يعمل أمين الخ ينة تلقائيا على استرداد المبالغ التي سددخا بسحبها من مي انية الهيئة 

 المعنية

 تنفيذ أحكام التعويض الإشكالات التي تواجه -ب

اصدر قسم تسيير المحاسبة لعمليات الخ ينة بالمديرية  83-96تطبيقا للقانون رقم         
و بموجب  66/82/69961المؤرخة في  20/81المرك ية للخ يندة بو ارة الاقتصاد التعليمددة رقم 

فإن أمين الخ ينة خذل الأخيرة فإنا إذا تعلق الأمر بحكم قضائي صادر عن الدرجة الأولىو 
يراسل النائب العام لدائرة اختصاص الخ ينة ارقليمي من أجل موافاتا بما يثبت بأن الحكم 

 .نهائي

                                                           

اصدر قسم تسيير المحاسبة لعمليات الخ ينة بالمديرية المرك ية للخ يندة بو ارة الاقتصاد التعليمددة رقم  83-96قانون رقم  -  1
 .66/82/6996المؤرخة في  20/81
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 83-96من القانون  0و قد استندت و ارة المالية في وضعها لهذل التعليمة على المادة  
و أمام خذا "  لنهائييسدد أمين الخ ينة للطالب أو الطالبين مبلغ الحكم القضائي ا" التي تنص 

من قانون ارجراءات المدنية التي تنص على أن الأحكام  2ف /  606التعارض و نص المادة 
طلبا إلى مجلس الدولة تحت  30/83/6999وجا و ير المالية بتاريخ . تنشذ رغم الطعن فيها 

 م من ق إ 606و المادة  83-96من قانون  0يتضمن طلب تشسير أحكام المادة  886رقم 

 .بإعطاء مقدمة عن القوة التنشيذية للأحكامو بصورة عامة 1و قد استهل مجلس الدولة رأيا   

أوض  أن الهدف من التشسير الممنوح  83-96و بعد تحليل لأسباب وضع المشرن للقانون     
من نشس  0و خو فقط عدم تنشيذ الأحكام اردارية محدل الاستئناف ذلك أن المادة  0للمادة 

القانون نصت على أن تكون العريضة مرفقة بنسخة تنشيذية من الحكم المتضمن إدانة الهيئة 
  .المحكوم عليها

و بالتالي فإنا لا يمكن أن يسلم للمحكوم لا نسخة  تنشيذية إلا إذا ثبت إمكانية تنشيذ الحكم     
ض  مجلس الدولة أنا ق إ م كما  أو  606كما خو الشأن بالنسبة للأحكام اردارية حسب المادة 

ليس من صلاحيات أمين الخ ينة بالولاية تقرير صلاحية القرار القضائي للتنشيذ من عدما بل 
 . يقتصر دورل على تنشيذ الحكم الممهور بالصيغة التنشيذية

لا يمكن أن تكون عائقا لتنشيذ الأحكام القابلة للتنشيذ بقوة القانون  0و نص على أن المادة     
 .عن فيها بالمعارضة و الاستئنافرغم الط

و بين أخذ و رد بقي أمناء خ ينة الولايات عبر التراب الوطني يرفضون تنشيذ الأحكام الغير     
 .نهائية بناءا على تعليمات صدرت تأمرخم بذلك

                                                           

 .من قانون ارجراءات المدنية 2ف /  606المادة  - 1



 ذ الأحكام الإداريةـآليات إجبار الإدارة على تنفي                                       :الفصل الثاني 

 

38 
 

و أما خذا ارشكال جاء المشرن الج ائري في تعديلا و ينص صراحة على تنشيذ الحكم الحائ     
و  طبق للأحكام التشريعية السارية المشعول( أي الحكم النهائي ) شيء المقضي فيالقوة ال

السالف الذكر واضعا حدا لمشكلة مدى إمكانية تنشيذ الأحكام  83-96المقصود بها خو قانون 
 .الغير نهائية

دة فعلى الرغم من أن المشرن خص لتنشيذ الأحكام القضائية بدفع مبلغ مالي محدد القيمة ما    
واحدة فقط و إلا أنها أفاضت و أسهبت في رفع التساؤلات التي كانت تطرح سابقا بحصرل 

 . مسألة التنشيذ للأحكام الحائ ة لقوة الشيء المقضي فيا و التي استنشدت طرق الطعن  العادية

    موقف القانون والقضاء من فرض الغرامة التهديدية: الفرع الثاني 

ة خي وسيلة تهديد ماليو تهدف للضغط على المنشذ ضدل على تنشيذ الغرامة التهديدي      
الت اما عينا في مدة معينة و و إذا تأخر عن التنشيذ كان مل ما بدفع غرامة عن كل يوم أو 

 أسبون أو شهر عن كل مرة يرتكب فيها عملا يخل بالت اما 

و الحكم الصادر بالغرامة التهديديدة خو و سيلددة إكرال للتغلب على مماطلة المدين و حملا على 
 .1تنشيذ الالت ام 

على الغرامة التهديدية لذلك   واردارية  من قانون ارجراءات المدنية 006نصت المادة       
ئريو وصولا إلى ما نص نتعرض لموقف القضاء من الغرامة التهديديةو ثم موقف القانون الج ا

و الذي  80فيشري  32عليا المشرن في قانون ارجراءات المدنية و اردارية الصادر بتاريخ 
 .يسري بعد سنة من تاريخ نشرل في الجريدة الرسمية
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  موقف القانون الفرنسي من فرض الغرامة التنفيذية: أولا 

اردارة الشرنسية عدة حلولو عبر مراحل عرفت مشكلة تنشيذ الأحكام الصادرة في مواجهة       
المتعلق بالتهديدات المالية في  229-08مختلشةو أخمها التي  وردت بمقتضى القانون رقم 

و  61/80/6908المادة اردارية و تنشيذ الأحكام من قبل أشخاص القانددون العام المؤرخ في 
حيث  1مة التهديدية ضد اردارة التي كان من بينها تقرير حق القاضي ارداري في فرض الغرا

نص في مادتا الثانية أن لمجلس الدولة الحكم بها و لو تلقائيا في حالة عدم تنشيذ حكم الصادر 
 . من القضاء ارداري و ذلك في مواجهة الأشخاص الاعتبارية العامة

و مدد الاختصاص للمحاكم 80/83/6992المؤرخ في  632- 92و بموجب قانون      
اردارية و محاكم الاستئناف لضمان تنشيذ أحكامها و يمكن للقاضي الأمر بدفع ج ء من قيمة 

 المبلغ المصشى إلى صندوق الضريبة على القيمة المضافة

و بموجب القانونين السابقين عرف القضاء ارداري الشرنسي نقلة نوعية في ضمان حسن  
 .د أشخاص القانون العامتنشيذ الأحكام و القرارات القضائية الصادرة ض

 . موقف القانون و القضاء الجزائري من فرض الغرامة التهديدية: ثانيا 

  : نتناول ذلك في    

  موقف القانون - 2  

من  208ق إ مو والمادة  006بالرجون إلى القانون الج ائري لا نجد سوى نص المادة      
المالية بناء على طلب الخصومو من خلال  نشس القانون التي مشادخا جوا  الحكم بالتهديدات

من ق إ م  يتض  أن صياغتها جاءت عامةو إضافة إلى أنها وردت تحت  006نص المادة
 . عنوان أحكام عامة
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   موقف القضاء - 0 

بالرجون إلى القرارات الصادرة عن الغرفة اردارية للمحكمددة العليا و كذا الصادرة عن         
   .يتض  لنا أن موقشها متباين بين مؤيد و معارض لشرض الغرامة التهديديةمجلس الدولة و 

 : الموقف المؤيد للحكم بالغرامة التهديدية* 

يتض  لنا الموقف المؤيد من خلال عدة قرارات نذكر منها قرار المحكمة العليا بتاريخ    
ئيس المجلس الشعبي بودخيل محمد و ر ( ب و م ) الغرفة اردارية بين السيد  60/82/6992

حيث أن المستأنف طالب من المندوبية التنشيذية البلدية لبلدية سيدي "  : البلدي أين جاء فيا
من الغرفة اردارية بالمحكمة العليا و أن خذل  81/81/6992بلعباس تنشيذ القرار الصادر في 
 .الأخيرة رفضت الاستجابة لطلبا

  (ب و م) التعنت تجال السيد أن مسؤولية البلدية قائمة بسبب خذا  -

أن قضاة أول درجة كانوا محقين و بناءا على خذل العناصر عندما قرروا بأن الضرر اللاحق  -
يجب تعويضا بناء على غرامة تهديدية و لكن حيث أن المبلغ الممنوح ( ب وم ) بالسيد 

 .1دج  0888.88دج عن كل يوم  خيد و يجب رفعا إلى  3888.88

و الذي   2 82/82/6999و في قرار آخر للغرفة اردارية بالمحكمة العليا الصادر في       
ذخب إلى تأييد الحكم بالغرامة التهديدية و و ذلك حال فصلا في الاستئناف المرفون من قبل 
بلدية ميلة و ضد القرار الصادر عن الغرفة اردارية بمجلس قضاء قسنطينة في 

صشية الغرامة التهديدية المحكوم بها ضد البلديةولأنها لم تمثل و و القاضي بت 86/80/6992
 .للقرار القضائي الذي يل مها بوقف أشغال البناء

                                                           

 18نجيب أحمد عبد الله ثابت الجبلي و المرجع السابق وص  - 1
 20أحمد مليجي و التنشيذو   دار الشكر العربي وص  - 2
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  من قانون 208و م  006بالرجون إلى خذين القرارين نجد أن مقتضيات المادتين      
 التهديديةارجراءات المدنية طبقت كما أن خناك من عبروا صراحة على جوا  تطبيق الغرامة 

  من ق إ م 208و 006غناي رمضان الذي أكد أن المواد : ضد اردارة و منهم الأستاذ 

 .1صالحة للعمل بها ضمن القضاء ارداري دون تخصيص 

 :الموقف المعارض للحكم بالغرامة التهديدية  - 2

جامعة في قضية : نذكر منها  و خو الموقف الذي يهر من خلال العديد من القرارات   
بتأييد الأمر ارستعجالي الصادر عن رئيس الغرفة اردارية لمجلس ( ك و ن:) الج ائر ضد 

قضاء الج ائرو القاضي بإل ام معهد جامعة الج ائر بتشغيل العارض فورا تحت طائلة غرامة 
 .دج عن كل يوم تأخير لكن مع حذف الغرامة التهديدية 3888تهديدية قدرخا 

حيث أن رفض تسجيل المرشحين الحاصلين على : " باب القرار ما يلي و قد جاء في أس    
 بعد عملية فر  يمنعها القانون المذكور أعلال 6998شهادة الليسانس في الحقوق لسنة 

و عليا فإن الأمر المستأنف سليم و يتعين تأييدل و لكن الغرامة التهديدية غير مبررة ضد الدولة 
 2طابع ارداري أو المؤسسات العمومية ذات ال

و قرار بتاريخ 662300ضد بلدية الأغواط ملف رقم  ( بوم) وفي قضية      
حيث أنا لا سلطة للقاضي ارداري على ضوء التشريع و الاجتهاد " جاء فيا  62/80/6990

القضائي للغرفة اردارية الحاليين في الحكم على اردارة بغرامات تهديدية رجبارخا على تنشيذ 
 " ات القضائية المنطوق بها ضدخاالقرار 

                                                           

ص  3882مسعود شيهوب والمبادئ العامة للمنا عات اردارية والج ء الأول وديوان المطبوعات الجامعية الج ائر وطبعة  - 1
662 

 306ص  3886وارسكندرية الغرامة التهديدية كوسيلة إجبار اردارة على تنشيذ الأحكام –محمد باخي أبو يونس  - 2
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من ق إ م فإن المستددأنف يمكندا رفع دعوىو بهدف الحصول على  208و أنا طبقدا للمدددادة .."
التعويضو إذا كان يرى أن المستأنف عليها رفضت القيام بالت ام القضائي بأداء الواقع على 

القضائي الحصول على حكم  عاتقها و و لكن لا يمكنا في يل التشريع الحالي و الاجتهاد
 1 ("البلدية ) بغرامة تهديدية ضد المستأنف عليها 

: في قضية السيدة  80/80/3882و في قرار آخر حديث حسم الموضون قضى  بتاريخ      
ضد و ارة التربية الوطنية و بأنا لا يجو  للقاضي ارداري الحكم بالغرامة التهديدية ( كوم)

 . وني الصري بسبب انعدام النص القان

حيث أنا و في الأخير و بما أن الغرامة التهديدية الت ام ينطق : " و كان التسبب كما يلي      
با القاضي كعقوبةو فإنا ينبغي أن يطبق عليها مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات و بالتالي يجب 

  " سنها بقانون

النطق بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد حيث أنا لا يجو  للقاضي في المسائل اردارية "      
 2" أي قانون يرخص صراحة بها

 .باستقراء خذل القرارات نجد أن القضاء رفض الحكم بالغرامة التهديدية ضد اردارة    

و ذلك لأن السلطة القضائية ليس من شأنها تنشيذ القرارات الصادرة في القضايا اردارية بل يقع 
حكم الذي يل مهاو و في حالة رفضها فإنا يتعين الرجون للقاضي لطلب على عاتقها تنشيذ ال

 3التعويض و ذلك بعد استنشاذ طرق التنشيذ القانونية

غير أن عمومية النص لم تكن حاج ا لمنع فرض الغرامة التهديدية كوسيلة ناجعة للضغط    
ئريووأمام صعوبة تنشيذ على اردارة لتنشيذ الأحكام و وأمام خذا التضارب جاء المشرن الج ا

                                                           

 090ص  3881لحسن بن الشيخ اث ملويا  و  دروس في المنا عات اردارية و  دار خومة   - 1
 602ص  3882سنة  0غناي رمضان  و مجلة مجلس الدولة والعدد  - 2
 06و ص  6999لسنة  20المجلة القضائية   و العدد  - 3
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الأحكام ضد اردارة بالاعتراف بموجب التعديل بإمكانية توقيع الغرامة التهديدية ضد اردارة  
 . وخو ما سنتناولا في المطلب الثاني

الإعتراف التشريعي بالغرامة التهديدية ضد الإدارة في ظل قانون الإجراءات   : المطلب الثاني 
 المدنية و الإدارية

بعد جدال بين الشقهاء و رجال القانون حول مدى إمكانية الحكم بالغرامة التهديدية ضد       
من قانون ارجراءات المدنية تعتبر قيد  على  006اردارة و و خل أن عمومية نص المادة  

 القاضي ارداري أم لا ؟ و أمام التطور الذي وصلت إليا الدول المقارنة في مجال فرض

التهديدية ضد اردارة  لضمان تنشيذ الأحكام و كان لا بد للمشرن الج ائري و مسايرة لا الغرامة  
لغيرل من الدولو أن يحسم الخلاف بالنص صراحة في الباب السادس من الكتاب الرابع في 
ارجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية ارداريةو على مسالة التنشيذ ضد الأشخاص المعنوية 

عن طريق فرض الغرامة التهديدية ومقررا لها أحكام خاصةو لذلك تعين التطرق لها في العامةو 
 .فرن أول و في فرن ثاني نتناول مسألة توجيا الأوامر للإدارة

  مميزات وطبيعة  الغـرامة التهديدية: الفرع الأول 

لا على تنشيذ الالت ام عرفناخا سابقا الغرامة التهديدية و أنها  وسيلة ركرال المدين و حم        
الواقع عليا و الذي يتجسدد في القيددام بعمدل أو الامتنان عن عمل و و يمدهل لدذلك مدة  منية و 
بامتنان المدين عن التنشيذ الذي يستدعي تدخلا شخصياو يحكم القاضي ارداري بها بعد طلبها 

غرامة التهديدية وجب توافر من المعني وفلا يحكم بها القاضي تلقائيا و وحتى ترفع دعوى ال
وذلك بعد   1الصشة في طالبها و خو أن يكون أحد أطراف الدعوى أو الغير المستشيد من الحكم 

انقضاء أجل معين  و خذل الآلية التي نص المشرن على فرضها في مواجهة اردارة وجب 
  . التطرق لنيامها وذلك بتناول المسائل التالية

                                                           

 690ص  6990د الأول لسنة المجلة القضائية للمحكمة العليا  و العد - 1
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   : التهديديةمميزات الغرامة : أولا 

  : تتمي  الغرامة التهديدية بمجموعة من الخصائص في أنها       

 حكم تهديدي  -2

 .إذ حسب تعبير الشقاو أن الطابع التهديدي خو جوخر نيام الغرامة التهديدية نشسها        

و تبر  خذل الخاصية في المبالغة في تقدير مبلغ الغرامةو و ما يحققا ذلك من ان عاج لدى  
المدين عندما لا يعرف على وجا الدقة المبلغ الذي سيحكم با عليا في حال تعنتا و فالخشية 

 .من تراكم مبلغ الغرامة قد يدفع المدين إلى التنشيذ العيني

في كون الغرامة لا تحدد مرة واحدة و بل تحدد عن كل يوم كما ييهر الطابع التهديدي أيضاو  
و ما يؤكد الطابع 1 أو أسبون أو شهر و فكلما تأخر المدين في تنشيذ الت اما ارتشعت و تراكمت

   900التهديدي لها ما نص عليا المشرن في المادة 

ية من إذ نص على جوا  تخشيض أو إلغاء الغرامة عند الضرورةو مادام تحققت الغا  
  .فرضها وخي حصول الدائن على التنشيذ العيني

 : ذات طابع مؤقت -0

أي أن الحكم بتوقيع الغرامة التهديدية أمر مؤقت لا يحو  حجيتا الحكم المقضي فيا         
الهدف منا خو ضمان تنشيذ . ما دام لا يتطرق إلى حسم الن ان الأصلي فهو حكم غير قطعي 

الصدد اعتبرت بعض الجهات القضائية في فرنسا أن الحكم بتوقيع  الحكم الأصلي وو في خذا
غرامة تهديدية ليس حكم قطعيا بل خو حكم تمهيدي يتدطلب المراجعة من القاضي و التصشية و 

"  من قانون ارجراءات المدنية و اردارية 902خو ما جسدل فعلا المشرن في نص المادة 

                                                           

صلاحيات القاضي ارداري على ضوء التطبيقات القضائية للغرفة اردارية للمحكمة العليا و :  روقي ليلى مقال بعنوان  - 1
 600.و ص   6999الديوان الوطني للأشغال التربوية و  20نشرة القضاة    العدد  
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و وخو الأصل  غير " صشية الغرامة التهديدية التي أمرت بها تقوم الجهة القضائية اردارية بت...
أن ارشكال يثار في حالة فرض الغرامة التهديدية بموجب أمر استعجالي وتصشيتا من طرف 
نشس الجهة و أليس خذا مساس بالموضون وبمسألة عدم الاختصاص ؟ أم خو تقرير للمبدأ الذي 

المتعلق بالمحاكم   6992/ 83/ 80در بتاريخ كرسا المشرن الشرنسي بموجب القانون الصا
الهيئة القضائية التي " 0/ 333اردارية والمحاكم اردارية ارستئنافية والذي نص في المادة 

 .1" وقعت الغرامة التهديدية خي التي تقوم بتصشيتها 

 :ذات طابع تحكمي  -2

قيمة الغرامة التهديديةو و بدء و تيهر خذل المي ة من خلال السلطة التقديرية في تحديد       
سريانهاو فالقاضي ليس لا مقيدداس أو معيار يعتمددد عليا إلا القدر اللا م لتحقيددق الغاية منها و 
خي الضغط و حمل الشخص المعنوي العام على  تنشيذ الت اماو أو الهيئة التي تخضع 

 .2كلشة بإدارة مرفق عاممنا عاتها لاختصاص القضاء ارداري كأشخاص القانون الخاص الم

لى أن المشرن الج ائري في الشصل الثاني في الأحكام المطبقة على عو تجدر ارشارة      
المحاكم اردارية و مجلس الدولةو نص على أنا لا يجو  تقديم الطلب إلى المحكمة اردارية 

الغرامة التهديدية وعند من أجل الأمر باتخاذ التدابير الضرورية لتنشيذ حكمها النهائي  وو طلب 
أشهر من تاريخ  82الاقتضاء  إلا بعد رفدض التنشيددذ من طرف المحكوم عليا و انقضددداء أجل 

و غير أنا وجب ارشارة إلى أن المشرن  900التبليغ الرسمي للحكمو و ذلك حسب المادة  
 1انقضاء ميعاد  الشرنسي مي  بين ميعاد رفع دعوى الغرامة التهديدية أمام مجلس الدولة ب

من قانون المحاكم  333/3أشهر طبقا للمادة 2و أجل  29/6أشهر وذلك حسب نص المادة 
 .اردارية والمحاكم ارستئنافيةو  إذن فنطاق تطبيق الغرامة التهديدية خو الحكم ارداري النهائي 

                                                           

لعدم تنشيذ أحكام القضاء ارداري الصادرة ضد اردارة و دار الجامعة منصور محمد أحمد و الغرامة التهديدية كج اء  - 1
 93و 01وص   3883الجديدة للنشر ارسكندرية طبعة 

 6816عبد الر اق السنهوري و الوسيط في شرح القانون المدني و  الج ء الثاني و دار النهضة العربية ص  - 2



 ذ الأحكام الإداريةـآليات إجبار الإدارة على تنفي                                       :الفصل الثاني 

 

46 
 

ي أشهر و خذا في حالة عدم تحديد أجل التنشيذ ف 2ونجد أن المشرن فرض ميعاد   
 .الحكم ارداري

أشهر للتنشيذ الاختياري و إذ نجد أن  82خذا القيد ال ماني الذي وضعا المشرن  و خو أجل    
المشرن فس  المجال للاقتنان بالتنشيذ قبل تحريك آلية القصر و ارجبار المتمثلة في الغرامة و 

ئل ارستعجالية فلم يقيد ويهدف خذا الأجل كذلك لتقدير حقيقة رفض التنشيذ و غير أنا في المسا
  .أجل و ذلك نيرا لطبيعة حالة الاستعجال

أما في حالة فرض أجل للتنشيذ في الحكم الصادر فإن طلب توقيع الغرامة التهديدية  
لكن قد يثار تساؤل بماذا يقضي القاضي ارداري إذا رفع .يكون بعد انقضاء ذلك الأجل 
كذلك نص المشرن في و  أشهر 2انقضاء أجل التهديدية قبل الشخص دعوى طلب الغرامة 

على مسألة التيلم للمحكوم لا إلى اردارة قصد تنشيذخا الحكم 1من ق إ م إ  900المادة 
 .أشهر بعد قرار الرفض الصادر عن اردارة 2الصادر ضدخاو و ربط سريان أجل 

يلاحي في خذل المسألة أن المشرن نص حتى بعد الحكم الصادر بإعطاء حق  وما 
  .الطلب الودي لتنشيذ الحكم

من ق إ م إ نجد أن المشرن نص على الحكم بالغرامة عند  900لكن بالرجون لأحكام المادة    
 هديدية الاقتضاء خذا ما يدعو للتساؤل ماخي الحالات التي يمكن فيها رفض الحكم بالغرامة الت

لم يجب المشرن صراحة على خذل الحالات و لكن بالرجون للقوانين المقارنة نجد أن  
  : بعض الحالات  وخي

وخي الحالات التي يكون الحكم قد نشذ أو جا  تنشيذل أو أصبحت الدعوى بدون جدوى و  -    
ها الصادر في وتتلخص وقائع خذل القضية في أن المحكمة اردارية بمدينة تولو  ألغت بحكم

                                                           

 . 89-80دارية رقم من قانون ارجراءات المدنية وار 900المادة  - 1
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في وييشة   عرض اقتراح تجديد انتداب السيد   رفض مجلس ورئيس جامعة 6908/ 63/ 60
محاضر على و ير الجامعات و وقد أكد مجلس الدولة أنا يتض  من أوراق ملف الدعوى أن 
المدير المؤقت للجامعة قد أرسل و في تاريخ لاحق على رفع الدعوى إلى و ير التربية الوطنية 

ووبالتالي فإن الطلبات التي تهدف إلى أن يوقع  6906/ 68/ 38الخطاب الصادر في و ب
مجلس الدولة غرامة تهديدية ضد الجامعة لضمان تنشيذ الحكم المشار إليا أصب  بدون 

 .1جدوى

أو إذا بدأ تنشيذ الحكم و وبدا سليما و وأمكددن الاعتقاد  أنا سيصل إلى نهايتا و فإن الغرامة  -
 .قعلا  تو 

أو إذا كانت تثير منا عة متمي ة عن التي فصل فيها الحكم الذي طلب توقيع الغرامة  -    
 التهديدية من أجلا 

  طبيعة الغرامة التهديدية: ثانيا 

اختلف الشقا حول طبيعة الغرامة التهديدية وفمنهم من يرى أن الغرامة التهديدية تتحول       
يض عن عدم التنشيذ أو التأخر في التنشيذ و و في خذا إلى تعويض بعد تصشيتها سواء تعو 

الصدد يرى جانب آخر أن فكرة مبالغ الغرامة التهديدية المصشاة لا تهدف إلى إصلاح الضرر 
أي  الذي أصاب الدائن بقدر ما تهدف إلى ضمان تنشيذ الالت ام عينا فهي ذات طبيعة خاصة

 .أنها مستقلة عن التعويض

أن الغرامة التهديدية التي يحكم بها القاضي الج ائريو لها طابع العقوبة  و يرى جانب آخر    
 .غير أن خذا الاتجال وجا لا انتقاد أيضا
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  :موقف المشرع الجزائري

بعد أخذ و رد من قبل الشقهاء و رجال القضاء وحول طبيعة الغرامة التهديدية و عن سلطة      
الجديد و قانون ارجراءات المدنية و اردارية صريحا القاضي ارداري في فرضهاو جاء القانون 

بنصا على مسألة الغرامة التهديدية يحكم بها القاضي لاتخاذ التدابير الضرورية لتنشيذ الحكم 
 .ارداري أو التأخير في تنشيذل أو تنشيذل ج ئيا

هديدية نجد أن المشرن نص صراحة على أن الغرامة الت 903و بالرجون إلى نص المادة     
مستقلة عن تعويض الضرر فهذل المادة  توحي بأن المحكوم لا يتلقى مبلغ تصشية الغرامة 

 . التهديدية و مبلغ التعويض لقاء الضرر

نجد أن المشرن نص صراحة على أنا يجو  للجهة  902غير أنا و رجوعا لأحكام المادة     
إلى المدعي إذا تجاو ت قيمة الضرر و  القضائية أن تقرر عدم دفع ج ء من الغرامة التهديديددة

 . تأمر بدفعا إلى الخ ينة العمومية

ما يلاحي على خذل المادة أنا بمشهوم المخالشة لا يجو  أن تشوق قيمة الغرامة التهديدية    
مقدار الضرر و بالتالي نصب  في تكييف الطبيعة الحقيقية للغرامة التنشيذية على أنها ذات 

 طابع تعويضي 

إلى ذلك أن المشرن بتعديلا لم يحدد العناصر التي على أساسها يعتمد القاضي  ضف 
مراعيا في : "  1من القانون المدني 602كما نص في المادة . لتصشية خذل الغرامة التهديدية 

 . " ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدى من المدين

نص صراحة على أن طلب الغرامة التهديدية  و ما يجب ارشارة إليا أن المشرن الج ائريو 
 900يكون لتنشيذ الحكم النهائيو أي الذي استنشذ طرق الطعن العادية حسب المادة 
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فالمحكوم لا عندما  يطلب تصشية الغرامة التهديدية  بطريقة  غير مباشرة يطلب التنشيذ      
 . بمقابل وأمام استحالة التنشيذ العيني

تبر المشرن الغرامة التهديدية في مرحلتها الأولى وسيلة غير مباشرة ونيرا لما تقدم يع 
ل خذا يصب  للتنشيذ العيني على أنها إذا لم تحقق الغاية منهاو تحولت إلى تعويض من أج

بالنير إلى أن الغرامة التهديدية تحدد طبقا للقدرات المالية للإدارة ة اعتبارخا نيرية مستقل
 1شأ لا إثراء بلا سبب لا يمكن تبريرل بسهولةوبالتالي بعد تصشيتها ين

 سلطة القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة: الفرع الثاني

 واجا القاضي ارداري صعوبة في تنشيذ حكما من قبل اردارةو  و اصطدم بشكرة عدم       

 ي حقبددة من ال منإمكانيدة توجيددا الأوامددر للإدارةو و طبق خذا المبدددأ في النيام الشرنس 

 المتددعلق بالهيئددات القضائية 6992/83/80المدؤرخ في  632- 92إلى غاية صدور قانون  

  و المرافعات المدنية و الجنائية و ارداريةو الذي أجرى إصلاحا قضائياو لم يعرف القضاء 

  للإدارة ارداري لا مثيلاوأين رفع الحير على القاضي ارداري الشرنسي في توجيا أوامر

   2يستل مها لتنشيذ أحكاما

 80/82/6999أما بالنسبة للقاضي الج ائري فقد تبنى خذا المبدأ في قرار صادر بتاريخ    
رفض المجلس توجيا الأمر لوالي ولاية ميلة بإعادة إدماج المستأنف في الوييف   أين

 .3العمومي
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 القانونية إذ تبقى القرارات اردارية الغيرإلا أنا و بالنير إلى انعكاسات ذلك على المنيومة    
  مشروعة على قيد الحياةو يخل بمبدأ المشروعية أو على مصداقية القضاء الذي يؤدي إلى
  التقليل من شأن القرارات القضائية التي تصدر و أو على المتقاضي الذي لا يصل إلى

  و كان لا بد للقضاء أن1ور الحصول على الحماية النهائية المقررة لا والتي ضمنها الدست
 .يتدخل ليضع حدا رساءة اردارة عن طريق موقشها المتعنت  في رفض التنشيذ

 و خو ما عبرت عنا الأستاذة فريدة أبركان عن الحالات السالشة الذكر و التي يكون فيها
  حدودإن اردارة التي تتجاو  : " بمقدور القاضي الج ائري توجيا أوامر للإدارة بما يلي 

  أن الصلاحيات الشرعية تنتهك الحريات و الحقوق و إنما تشقد الاحترام المستحق لهاو مما يبرر
أي تم النص  على جوا  توجيا و  2يحكم عليها القاضي و بل أن يكلشها بالكف على التعدي
قرارات و عدم الت ام اردارة بتنشيذ ال   الأوامر للإدارة لوضع  حد للتعدي و ارستلاءو الغلق
و مما يبرر  3الحالات السابقة الذكر   القضائية الصادرة ضدخا لا يقل شأنا أو خطورة على

 . ضرورة التدخل لشرض ذلك الاحترام والتنشيذ

و خو ما جسدل المشرن في تعديلا بالنص صراحة على فرض الغرامة التهديدية بعد     
المدعي من الحكم ليس مجرد بيان أحقيتا من المحكوم لا و ذلك أن النشع الذي يرجول   طلبها
أي التنشيذ ) يدعي باو و إنها جل مبتغاة في الحصول على واقع و حقيقة ما يدعيا   فيما

  (العيني

وأمام ذلك يكون من اللا م تدخل القاضي لضمان فاعلية التنشيذ لأن تدخلا يعد عاملا   
 .لتحقيق الغرض  أساسيا
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ضي النطق بالقانون فحسب و إنما أيضا سلطة الأمر باتخاذ إذ أن وييشة القاضي لا تقت 
ارجراءات الضرورية لكي يأخذ خذا الحكم طريقا إلى التطبيق الشعلي و و ذلك سلطة   جميع
 1لسلطتا في الحكم   مكملة

 فبعد التأخر الملاحي في تنشيذ الأحكام الصادرة ضد اردارة و بالنير إلى المرك  الممتا     
  لا اردارة جعلها ترفض تنشيذ الأحكام الصادرة ضدخاو أمام خذا العناد كان لابدالذي تحت

 من إيجاد  وسائل كشيلة تقلل من تعنت اردارةوو لا نقل تلغى تعنتها إذ فكما وضع المشرن في

  قبضة اردارة وسائل كشيلة لتنشيذ الأحكام الصادرة في صالحها ضد الأفددراد من تنشيذ مباشر 

  فرضت ضرورة إعادة التوا ن النسبي و ذلك للمحافية أولا على وجود الدولددددة  و حجو 

 . وأجه تها التي تسهر على تنشيذ الأحكام  وثانيا حماية للمواطن الطرف الضعيف في الرابطة

 فمدا بقي على القاضي إلا الأخذ بالندص الواضدد  للقانون: و بتكريدس المشرن لهذل المكنة 

  في أحكدام و قرارات قصد التقليل من العرقلة التي كانت تصادفها الأحكام في و تجسيد ذلك

 .التنشيذ
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 المسؤولية  بسبب الامتناع عن تنفيذ الأحكام الإدارية:  المبحث الثاني 

إذا امتنعت اردارة عن تنشيذ الحكم بأية صورة  كانت و فإن ذلك يمثل تجاو ا للسلطة و       
المحكوم لا و حقا في رفع دعوى إلغاء قرار اردارة في خذا الشأن و و إضافة إلى مما يعطي 

 خذا فقد من  وسيلة أخرى يواجا بها امتنان اردارة عن التنشيذ ألا و خي دعوى التعويض

عن التنشيذ يشكل خطأ يستوجب مسؤوليتها اردارية  و حتى و لو أثبتت انتشاء  1فالامتنان 
ن قرر حتى المسؤولية  الج ائية للمويف عند عدم تنشيذ خذل الأحكام لذلك خطئها بل أن المشر 

  : فسنتناول خاتين النقطتين في المطلبين التاليين

  مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ الأحكام الإدارية: المطلب الأول 

و وضع قواعد لتنشيذ  80/86/6996المؤرخ في  83-96تدخل المشرن بموجب قانون       
الأحكام الصادرة بالتعويض أما بالنسبة لأحكام ارلغاء فتنشيذخا ما  ال يواجا العديد من 
الصعوباتو إلا أنا لم يبق الكثير لدخول قانون ارجراءات المدنية و اردارية حي  التنشيذ أو 

فامتنان اردارة عن تنشيذ حكم قضائي و يمثل خطأ يستوجب . ننتير مايصدر من جديد ؟
ها و و إذ انتشى عنصر الخطأ فإنها تيل مسؤولة على أساس مبدأ المساواة أمام مسؤوليت

   .الأعباء العامة

 .و خما النقطتين الواجب التطرق إليهما في الشرعين المواليين  

  مسؤولية الإدارة على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة: الفرع الأول  

لا ترتب خطأ عندما ترفض تنشيذ الحكم وولا تكون قد أخلت بأي مشاد خذا المبدأ أن اردارة     
ن امتناعها مشرون فمن حقها بنص القانون طلب تأجيل التنشيذ  لأنها قامت  الت ام قانوني وا 
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بذلك من أجل المحافية على النيام العام و و لذلك يكون من حق المحكوم لا الذي حرم من 
 . حقا خلال مدة من تعويضا عن ذلك

و لقد نص المشرن على مسألة عدم التنشيذ إذا كان من شأنا ارخلال بالنيام العام إلى   
يوم من تاريخ إشعارل أن يلتمس  28درجة الخطورة يمكن للوالي و بطلب مسبب يقدما في أجل 

 .1أشهر 2التوقيف المؤقت لمدة أقصاخا 

ن من شأنا ارخلال غير أن مسالة عدم التنشيذ للحشاي على النيام العام و إذا كا 
الخطير بالصال  العام و الذي يتعذر تداركا كحدوث فتنة أو تعطيل سير المرفق العام يخضع 
تقدير وجود دواعي حشي النيام العام للقاضي وحدل و ليس للإدارة و إلا كان ذلك خدر لكل 

 .ضمانات تنشيذ الأحكام

ة أن تمتنع عن تنشيذ القرار و قد استقر الاجتهاد القضائي المقارن أن لجهة اردار  
ولعل من أشهر تطبيقات خذل . القضائي إذا كان من يترتب على تنشيذل إخلال بالأمن العام

  الحالة امتنان اردارة الشرنسية عن تنشيذ حكم قضائي بدعوى المساس الخطير بالأمن العام

لتونسية حق أقرت محكمة سوسة ا 62/83/6980و تتلخص وقائع القضية أن أنا بتاريخ  
خكتار و عندما  20888في ملكيددة قطعدة أرض اكتسبها من الدولة  وتبلغ مساحتها  السيد

ذخب لوضع يدل عليها فوجئ بأن قبيلة عربية استقرت عليها منذ  من و يستغلونها لمورد ر ق 
و رفضوا التخلي عن الأرض فلجأ إلى اردارة الشرنسية طالبا منها دعما بالقوة العمومية لتنشيددذ 

غير أن السلطدات المعنية رفضدت ذلك بحجة أن نتيجة ذلك يؤدي إلى الشتنة و الثورات  الحدكم و
فلجأ المعني بالأمر أمام مجلس الدولة الذي أقر . في جانب الأخالي أي ارخلال بالنيام العام 

شرعية الامتنان عن التنشيذ و ولكنا في نشس الوقت أقر حق المدعي في التعويض عن 
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حقت با من جراء عدم تمكينا من تنشيذ الحكم الصادر لمصلحتا  لاعتبارات الأضرار التي ل
 .1العدالة 

فلقد أخذ القضاء الج ائري بالحلول والمبادئ التي أقرخا القضاء الشرنسي : أما في الج ائر   
ولكن ليس بنشس الغ ارة والكثافة كشرنسا إذ تبنى المسؤولية عن عدم تنشيذ الأحكام والقرارات 

في قضية  36/80/6912ائية ومن أحكاما الحكم الأول الصادر عن المحكمة العليا في القض
بتاريخ ( ت)ووقضية6912- 3المجلة الج ائرية للعلوم القانونيةوارقتصادية والسياسية العدد(  )

 .2و وخناك أحكام حديثة نسبيا منها  0و 2نشس المجلة عدد   36/82/6912

في قضية بوشاط و سعيدي مالكي  86/6909/ 38ا في قرار صادر عن المحكمة العلي 
أنا بتاريخ "ضد و ير الداخلية و و ير العدل و والي ولاية الج ائرو التي تتلخص وقائعها في 

وصدر حكم عن محكمة الج ائر يقضي بإل ام السيدين ق وم بدفعهما للمدعين  36/82/6909
شهر من إيجار محل تجاري يقع  30دج  مقابل  0088بوشاط سحنون وسعيدي مالكي مبلغ 

وعند التنشيذ   39/82/6900بملكيتهما  وصادق مجلس قضاء الج ائر على خذا الحكم بتاريخ 
اعترض الوالي على ذلك فتقدما بوشاط سحنون و سعيدي مالكي بشكوى أمام و ارتي الداخلية و 

 .العدل عن ذلك فلم يتم الرد عليهما 

أمام الغرفة اردارية بالمجلس الأعلى الذي أصدر  و أمام خذا السكوت رفعت دعوى  
أن لكل مواطن الحق بأن يستشيد من مشاركة القوة " قرارل المؤرخ في التاريخ المذكور أعلال 

 . " العمومية لتنشيذ قرار قضائي

                                                           

وديوان المطبوعات الجامعية الج ائر  ارداريبمبدأ المساواة وتطبيقاتها في القانون  ارخلالالمسؤولية عن .مسعود شيهوب  - 1
 .20ص 
 6990التربوية  للأشغال الوطني الديوان 23 عدد القضاة نشرة القضائية الأحكام تنشيذ عدم عن المسؤولية شيهوبو سعود - 2
 .02-03ص  ص و
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و قررت فيما يتعلق بأساس المسؤولية اردارية أن عدم تقديم المساعدة من طرف اردارة  
يما  يؤدي إلى مسؤولية اردارة عن عدم تنشيذ القرارات القضائية و اعتبر أن يعتبر خطأ جس

عمل اردارة يندرج ضمن المسؤولية اردارية على أساس الخطأ و ليس ضمن المسؤولية 
اردارية بدون خطأ معتبرا أنا لا وجود في القضية لأي سبب من أسباب النيام العام التي 

 .1ضائي تسم  بوقف تنشيذ القرار الق

  مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ الجسيم: الفرع الثاني 

يرتب امتنان اردارة عن تنشيذ الحكم ارداري الصادر عن مسؤوليتهاو لأنا يعد إجراء خطأ    
 .2ينطوي على مخالشة مبدأ حجية الشيء المقضي فيا

و قد أكدت الغرفة اردارية بالمحكمة العليا قيام مسؤولية اردارة عن عدم تنشيذ الأحكام 
حيث أن رفض " أنا  3 62/80/6990على أساس الخطأ للحسم في قرارخا الصادر بتاريخ 

الامتثال لمقتضيات قرارات الغرفة اردارية للمجالس و المحكمة العليا الحائ ة قوة الشيء 
الذي يصدر عن سلطة عمومية يعد من جهة تجاو ا للسلطة و من جهة أخرى المقضي فيا و 

من قانون  208عنصرا منتجا لمسؤولية السلطة العمومية و و أنا طبقا لمقتضيات المادة 
ارجراءات المدنية فإن المستأنف يمكنا رفع دعوى بهدف الحصول على التعويض إذا كان يرى 

  "....ارل ام القضائي بأداء الواقع على عاتقهاأن المستأنف عليها رفضت القيام ب

  : عناصر قيام المسؤولية اردارية على أساس الخطأ      

 .لقيام المسؤولية اردارية لا بد من توافر عناصر و تتمثل في الخطأ و الضرر و علاقة السببية

 

                                                           

 00ص 6990 التربوية للأشغال الوطني الديوان و30 لعدد القضاة نشرة - 1
 .080 صو  ارسكندرية و  المعارف ومنشأة الدولة مجلس قضاء في اردارية والأحكام عكاشة ياسين حمدي - 2
 .6990 لسنة القضائية المجلة من الأول بالعدد منشور و662300 رقم قرار - 3
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  عنصر الخطأ: أولا   

عن التنشيذ يعد انتهاكا خطيرا للقوة  و يبر  في مخالشة حجية الحكم الصادر و امتناعها 
المل مة و و تتجلى مخالشات اردارة و امتناعها في أشكال مختلشة سواء في صورة صريحة أو 
ضمنية كما تتجلى في التنشيذ الناقص و التراخي و تتمثل مياخر مخالشات اردارة في التنشيذ 

  : فيما يلي

   :الامتناع عن التنفيذ - 2

الامتنان الصري  أو الضمني عن تنشيذ الحكم ارداري خو أخطر الأساليب المستعملة  إن     
  :من طرف اردارة لمواجهة التنشيذ و يأخذ صورتين

الامتنان الصري  عن التنشيذ ويتجسد في قرار صري  من اردارة يشهم منا رفض  :2الصورة
 .نها خطيرةالتنشيذ بما لا يدن مجالا للشك و خي نادرة الحصول و لك

إذ أن اردارة لا يكشي عند إصدارخا لقرار إداري يوحي أنها تستنشذ القرار القضائي ارداري بل 
 .1يجب أن يلي إصدار خذا القرار وضعا موضع التنشيذ الشعلي

الامتنان الضمني عن التنشيذ وخذل الصورة أكثر شيوعاو فلت م اردارة السكوت إ اء  : 0الصورة
  ذو الحجية و للإدارة في خذل الصورة موقشين القرار القضائي

الامتنان الضمني بتجاخل الحكم و يكون ذلك بالسكوت و لمواجهة خذل الوضعية يل م *    
 إقامة دعوى إلغاء خذا القرار

  و يتمثل في تعارض منطوق الحكم: الامتنان الضمني بطريقة القرار المضاد للحكم  *    

                                                           

1 - Jacqueline, Morende de viller Op cit. , p 723 
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حكم بإلغاء قرار فصل مويف فتقوم اردارة بإلغاء الوييشة  كأن يصدر. و مضمون القرار
 .للتخلص منا

  : التنفيذ المعيب للحكم الإداري - 0

استقر الشقا و القضاء على أن التنشيذ يقتضي أن يكون في وقت مناسب و مدة معقولة فإن    
عليا أي أن خرج عن ذلك أعتبر أن التنشيذ معيبو يوحي بأن خناك امتنان من جهة المحكوم 

 .اردارة تقاعست في أداء الت امها للتنشيذ الحسن و ذلك بتنشيذخا للحكم ج ئيا أو بكيشية متأخرة

 .1التنفيذ الجزئي للحكم :  اولا 

  : يكون عندما تقوم اردارة بتنشيذ ج ء من الحكم و يأخذ شكلين  

دون الأخر مثلا حكم بأن تضع ج ء من الحكم موضع التنشيذ : التنشيذ الناقص للحكم*   
 .يقضي بإعادة مويف لمنصب عملا مع دفع مستحقاتا فتعيدل للمنصب دون دفع مستحقاتا

 .2كأن تقبل اردارة تنشيذ الحكم لكن بشروط تقيدل با : التنشيذ المشروط*   

يذ و خذل الحالة أكثر شيوعا إذ تلجأ اردارة إلى التباطؤ في التنش:  التراخي في التنفيذ:  ثانيا
 3محتجة تارة بانتيار الشصل في الاستئناف و أخرى لعدم تحديد القرار القضائي  لمدة التنشيذ

و في خذا الصدد تدارك المشرن في قانون ارجراءات المدنية و اردارية خذا الأجل ووضع   
 أي الشروط الواجب توافرخا لرفع) أشهر 82أجل للتنشيذ لطلب توقيع الغرامة التهديدية و خي 

دعوى المطالبة بتوقيع الغرامة التهديدية والصشة والميعاد على عكس المشرن الشرنسي الذي مي  

                                                           

 .620 وص السابق المرجع يونسو أبو باخيمحمد  - 1
 .620 وص نشسا المرجع يونسو أبو باخيمحمد  - 2
 فرضت إلا و الحكم تنشذ أن اردارة على يجب التي المدة أحكاما بعض في وضع الشرنسي القضاء أن الملاحية تجدر - 3

 الأحكام تنشيذ في"  باب مواد راجع و الأخير التعديل في الج ائري المشرن تداركا ما خو و التعويض أو التهديدية الغرامة عليها
 اردارية القضائية الجهات
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و (  أشهر1أشهر وأمام مجلس الدولة وحددل ب  2بين الميعاد أمام المحاكم اردارية وحددل ب
 .في حالة التيلم للإدارة من أجل التنشيذ فلا يسري الميعاد إلا من تاريخ رفض التيلم

  عنصري الضرر و علاقة السببية: ثانيا   

يشترط الضرر لقيام المسؤولية و العلاقة السببية بين فعل الامتنان و الضرر اللاحق      
ما تجدر ارشارة إليا أن في المسؤولية على أساس الخطأ و على أساس المساواة .بالمحكوم لا 

 .أ و إنما يكشي الضرر و علاقة السببيةأمام الأعباء العامة فلا يل م المحكوم لا بإثبات الخط

وما يمكن أن نقول حول تقرير المسؤوليددة عن عدم التنشيذ وفإن وجد كحل إلا أنا منتقد من      
 .1 عدم جوانب

أن المحكوم لا لا يحصل إلا على تعويض ماليومع أن الهدف من رفع دعوى ارلغاء خو   -6
 . إعدام القرار ارداري و محو آثارل

يتحمل الشرد من أجل الحصول على التعويض أعباء إضافية قد ت يد عن تلك التي يتحملها  -3
                                                 .في دعوى ارلغاء

إن جدعددل التعويددضدد المالددي بديدددلا عن تنشديذ الأحكدام يسمدد  للإدارة بالتنصدل من مسؤوليتها   -2
 .في التنشيذ

أن التعويض المحكوم با عن مسؤولية الامتنان عن التنشيذ تتحملا خ ينة الشخص  -0 
 . المعنوي ووليس ممثلا الذي رفض التنشيذ

خذا عن تقرير المسؤوليدة عن الشخدص المعنوي و لكن ولما كان من الواجب تمثيلا من     
القائم بالتنشيذ وخو طرف شخص طبيعي وفإن المشرن قرر كذلك مسؤولية الشخص الطبيعي 

  .  مسوف نتناولا في مطلب ثاني
                                                           

 .200 و202 ص وص السابق والمرجع شيهوب سعود - 1
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  مسؤولية الموظف عن عدم تنفيذ الأحكام الإدارية: المطلب الثاني 

إن تحديد المسؤولية الجنائية عن جريمة الامتنان عن التنشيذ ترتبط ارتباطا وثيقا بتحديد     
لمويف عن خطأ الامتنان عن المسؤول جنائيا أمام القضاء و إن فكرة المسؤولية الشخصية ل

التنشيذ قديمة نسبيا فقد نادى بها الشقهاء في بداية القرن الماضي و حيث اعتبر الشقيا خوريو أن 
المويف الذي يرفدض أو يهمدل تنشيذ قرار قضائي يكون قد خرج عن حددود وييشتا و يكون 

لقضاء إلى أن كرس بذلك قد ارتكب خطأ شخصي يسأل عنا مدنيا و ج ائيا وو لم يتبعهم ا
   المشرن ذلك

ومن ثم وجب التطرق للمسؤولية الج ائية للمويف بسبب عدم التنشيذ في فرن أول ثم    
نتناول فرن ثاني تقرير مسؤولية المويف بسبب توقيع الغرامة التهديديةعلى الشخص المعنوي 

  العام

  المسؤولية الجزائية للموظف عن عدم التنفيذ: الفرع الأول 

 لا يتعرض الذي الج اء على 1العقوبات قانون من مكرر 620 المادة تنص كما   
 استعمل عمومي مويف كل“: بقولها القضائية الاحكام تنشيذ عن امتناعا نتيجة العام المويف
 يعاقب تنشيذل عمدا عرقل أو اعترض أو امتنع أو قضائي حكم تنشيذ لوقف وييشتا سلطة

 تم وقد و“ دج 28888 الى دج 2888 من وبغرامة سنوات ثلاث الى أشهر ستة من بالحبس
 . الغرامة قيمة رفع

 :إذن أركان الجريمة خي

يقوم الركن المادي للجريمة على عنصدرينو الأول مشترض و خو  :الركن المادي للجريمة -2
  : صشة المويف و الثاني و خي الأفعال المادية التي تقوم الجريمة بارتكابها

                                                           

 .العقوبات قانون من مكرر 620 المادة - 1
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  صفة الموظف: المفترض العنصر  -أ 

" على أنا  83/81/6911المؤرخ في  622-11عرفا المشرن في المادة الأولى من الأمر   
يعتبر مويشين الأشخاص المعينون في وييشة دائمة و الذين رسموا في درجة السلم ارداري 

و كذلك  المرك ي التابعة للدولة و المصال  الخارجية التابعة لها أو في الهيئات المحلية
  "... المؤسسات و الهيئات العامة بموجب نماذج محددة بمرسوم

و إذا كان الاتشاق يكاد يكون تاما في الشقا و القضاء على أن الشخص الذي يقوم بعمل 
دائم في خدمة مرفق عام تديرل الدولة أو أحد أشخاص القانون العامووالمعين عن طريق السلطة 

 .1شة المويف العام التي تعينا قانونا تكون لا ص

غير أن يهور المرافق العامة الصناعية و التجارية بجوا  المرافق العامة اردارية البحتة أدى 
  .إلى التساؤل عما إذا كان يعتبر مويشا عاما من يؤدي عملا دائما بهذل المرافق؟

   : الأفعال المادية للجريمة  -ب

تقوم الجريمة إذا ما استعمل المويف سلطة وييشتا لوقف تنشيذ الحكم أو الامتنان و أو         
الاعتراض و أو عرقلة التنشيذ و على اختلاف خذل الأفعال فإن الآثار الناجمة عنها لا تخرج 

إلا انا ولكونها شخص معنوي لا إرادة . عن تلك المترتبة عن إحدى مخالشات اردارة في التنشيذ
نما ذلك يكون بإرادة ممثليددها من أشخاص طبيعية لها  و عليا فإن  2تنشذ أو ترفض التنشيذ و وا 

ما قيل عن امتنان اردارة عن التنشيذ ينطبق عن المويف سواء كان صريحا أو ضمنيا عن 
طريق تجاخل الحكم مثلا و حتى تقوم مسؤوليتا يجب أن يكون وقف التنشيذ مبنيا على سند 

 .جدي

 
                                                           

 .313ص  1999،مكتبة القانون بيروت ،طبعة  الإداريالوسيط في مبادئ وأحكام القانون -ابراهبم عبد العزيز شيحا - 1

 .396أبو يونس و المرجع السابق و ص  محمد  باخي - 2
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  الركن المعنوي للجريمة -0

يتطلب قيام الجريمة توفر القصد الجنائي لدى المويف و ويتحقق العمد إذا اتجهت نيتا      
إلى ارتكاب الشعل مع علما بأنا معاقب عليا قانونا وفي إطار الجريمة فإن العمد يتحقق إذا 

 . اتجهت إرادة المويف إلى الحيلولة دون تنشيذ الحكم بغير سبب مشرون

وحتى تقوم الجريمة في حق المويف وفلا بد أن يكون قد بلغ تبليغا صحيحا بالحكم الممهور   
بالصيغة التنشيذية ووما تجدر ارشارة إليا أن تطبيق المادة يكتسي أخمية بالغة  خاصة بالنسبة 

 .لأحكام ارلغاء وذلك أن أحكام التعويض رغم ارشكالات التي تواجهها 

 مسؤولية الموظف الذي يتسبب في إدانة الشخص الإعتباري بالغرامة التهديدية:الفرع الثاني 

تطرقنا سابقا إلى التعديل الذي قام با المشرن الج ائري لقانون ارجراءات المدنية وبعد ما      
نص صراحة على تخصيصا لقانون إداري تخضع لا المادة اردارية معالجا مسألة الغرامة 

لتنشيذ الأحكام اردارية وضمانة للمحكوم لا لوضع حكما حي  التنشيذ و وبعدما التهديدية كآلية 
تناولنا في الشرن الأول من المطلب الثاني عن مسألة تقرير المسؤولية الج ائية للمويف الذي 

مكرر من قانون العقوبات وجب الآن  620يمتنع أو يعرقل أو يوقف تنشيذ حكم طبقا للمادة 
 . مسؤولية المويف المتسبب في إدانة الشخص المعنوي بالغرامة التهديدية التطرق إلى مسألة

فبعدما تدارك المشرن النقص الذي كان يشوب قانون ارجراءات المدنية بنصا على فرض 
الغرامة التهديدية كج اء لعدم تنشيذ أحكام القضاء ارداري و كان لا ما أن يساير ذلك بتعديل 

ينص على  1مكررمن قانون العقوبات 620رير نص أخر خلافا للمادة يلحق قانون العقوبات بتق
إدانة الشخص الذي يتسبب في إدانة الشخص المعنوي بغرامة تهديدية و حتى تكون فعالية 
الغرامة التهديدية ذات نتيجة حقيقية وتهدف من ناحية للضغط على الشخص المعنوي ومن 

 . لكناحية أخرى للضغط على المويف المتسبب في ذ
                                                           

 العقوبات قانون مكررمن 620 مادة - 1
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مكرر من قانون العقوبات ووتقرير  620وما تجدر ارشارة إليا أيضا خو واجب تشعيل المادة 
 . المسؤولية التأديبية للمويف قصد ضمان تنشيذ أحسن
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 :الخاتمة 

بعدما تطرقنا إلى موضون آليات تنشيذ الأحكام في المادة اردارية من خلال معالجة ارطار    
العام الذي يحكم التنشيذ وكذا آليات إجبار اردارة على تنشيذ الأحكام الصادرة ضدخا في ضوء 

 :قانون ارجراءات المدنية و تعديلا بقانون ارجراءات المدنية واردارية  نستخلص 

ن اردارة خي الطرف القوي في معادلة التنشيذ فإذا مانشذت الحكم الصادر ضدخا بقيامها أ   
تكون قد وضعت مبدأ  -مستل مات تنشيذل-بالالت امين الواجب عليها اريجابي والسلبي 

وتكون قد أعملت مبدأ حسن النيةو أما إذا خالشت خذا المقتضى  المشروعية فوق كل اعتبار
شاعت الشوضى وفعلى الرغم من تقرير المسؤولية اردارية للشخص المعنوي تكون قد تعنتت وأ

نتيجة إحجاما عن التنشيذ والتي تعتبر بمثابة تطور خائل في مجال المسؤولية اردارية 
والمسؤولية الج ائية ( مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة )بصورتيها الخطئية والغير خطئية 

يذ إلا أنا ا دادت تششي ياخرة عدم تنشيذ الأحكام اردارية الصادرة للمويف الممتنع عن التنش
حبرا على ورق تبحث على الوسيلة الشعالة التي –بارلغاء –ضد اردارة وبقيت ارحكام الصادرة 

تضع تلك الأحكام موضع التنشيذ أمام عدم تحديد الموقف الواض  لاجتهاد مجلس الدولة حول 
التهديدية ضد اردارةو وأمام صعوبة تنشيذ أحكام القضاء ارداري  مدى إمكانية فرض الغرامة

 .أمام إحجام القاضي ارداري على استعمال الوسيلة التي تضمن تنشيذ الحكم الصادر اردارة

وا  اء ذاك القصور الواض  في الوسائل التي تكشل ضمان تنشيذ الأحكام التي تل م اردارة على   
ج ائري بتعديلا المشرن الشرنسي الذي وضف آلية توقيع الغرامة التهديدية التنشيذ ساير المشرن ال

 :على اردارة  كج اء لعدم تنشيذ الأحكام الصادرة ضدخا وتوصلنا إلى أن

 .الغرامة التهديدية تتمي  تماما عن التعويض " 

عنوية أن الغرامة التهديدية تطبق في حالة عدم تنشيذ أي الحكم الصادر ضد الأشخاص الم" 
 .العامة أو خيئة تخضع منا عاتها لاختصاص الجهات القضائية اردارية 
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 .ضرورة توافر صشة معينة فيمن يرفع دعوى بهدف توقيع الغرامة التهديدية ضد اردارة " 

ضرورة انقضاء مدة معينة بعد إعلان الحكم أي التبليغ الرسمي من طرف المحضر القضائي " 
 .أشهر  3وخي انقضاء أجل 

 .أن الأوامر ارستعجالية يجو  تقديم الطلب بشأنها بدون أجل نيرا لحالة الاستعجال "

عند –أن القاضي لا يستطيع توقيع الغرامة التهديدية إلا في حالة عدم التنشيذ المحقق "
 .الاقتضاء

أن "ومعدلها أن القاضي ارداري يتمتع بحرية فيما يتعلق بتحديد بداية الغرامة التهديدية ومدتها " 
الجهة القضائية التي وقعت الغرامة التهديدية خي التي تيل مختصة بتسويتها ولكن التساؤل 

 ..طرح حول توقيع القاضي ارستعجالي للغرامة التهديدية ألا أن تصشيتها لاتمس بالموضون ؟

دارة أو الذي أن تسوية الغرامة التهديدية لصال  المستشيد من الحكم القضائي الذي لم تنشذل ار" 
نشذتا متأخرة يكون لا بصشة ج ئية والباقي يعود للخ ينة العمومية لأن ذلك قد يشكل إثراء بلا 

 .سبب

وعليا وبعدما تدارك المشرن مسألة تقرير الغرامدة التهديدية كوسيلة إجبدار اردارة على تنشيذ    
الأحكام الصادرة ضدخا ومابقي على القاضي الج ائري إلا تطبيق النصوص الصريحة التي 
نيمت أحكام الغرامة التهديدية لضمان تنشيذ الأحكام الصادرة ضد الشخص المعنوي العام أو 

يئة التي تخضع منا عاتها لاختصاص الجهات القضائية اردارية و لأن تنشيذ الأحكام خو اله
أحد الركائ  التي تقوم عليها دولة القانون والذي يعبر عن مدى تقدم خذل الدولة إذ نجد أن 

لابد من تنشيذ الحكم وفإنا أخون أن يكتب " رئيس الو راء نيستون تشرشل قال عبارتا الخالدة 
 ". يخ أن إنكلترا قد خ مت في الحرب من أن يكتب فيا أنها امتنعت عن تنشيذ حكم قضائي التار 

إلا أنا وختاما وجب التنويا إلى أن ضرورة تنصيب المحاكم اردارية الدور الشعال في وضع   
الأحكام اردارية موضع التنشيذ فنجد أن المشرن بنصا على التقارير التي يعدخا رئيس المحكمة 
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دارية لرئيس مجلس الدولة حول الصعوبات التي يواجهها التنشيذ وارشكالات المعاينة إنما ار
 .  يهدف بصشة ملحة إلى وضع الأحكام اردارية موضع التنشيذ الشعلي بإيجاد أنجع الحلول 
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 الماستر  مددلخص مذكرة 

بعدما تطرقنا إلى موضون آليات تنشيذ الأحكام في المادة اردارية من خلال معالجة ارطار العام الذي يحكم  
الصادرة ضدخا في ضوء قانون ارجراءات المدنية و تعديلا بقانون التنشيذ وكذا آليات إجبار اردارة على تنشيذ الأحكام 

أن اردارة خي الطرف القوي في معادلة التنشيذ فإذا مانشذت الحكم الصادر  :اءات المدنية واردارية  نستخلص ارجر 
تكون قد وضعت مبدأ المشروعية فوق كل  -مستل مات تنشيذل-ضدخا بقيامها بالالت امين الواجب عليها اريجابي والسلبي 

وأشاعت الشوضى وفعلى الرغم وتكون قد أعملت مبدأ حسن النيةو أما إذا خالشت خذا المقتضى تكون قد تعنتت  اعتبار
من تقرير المسؤولية اردارية للشخص المعنوي نتيجة إحجاما عن التنشيذ والتي تعتبر بمثابة تطور خائل في مجال 

والمسؤولية الج ائية للمويف ( مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة )المسؤولية اردارية بصورتيها الخطئية والغير خطئية 
–نشيذ إلا أنا ا دادت تششي ياخرة عدم تنشيذ الأحكام اردارية الصادرة ضد اردارة وبقيت ارحكام الصادرة الممتنع عن الت

حبرا على ورق تبحث على الوسيلة الشعالة التي تضع تلك الأحكام موضع التنشيذ أمام عدم تحديد الموقف –بارلغاء 
مة التهديدية ضد اردارةو وأمام صعوبة تنشيذ أحكام القضاء الواض  لاجتهاد مجلس الدولة حول مدى إمكانية فرض الغرا

 .ارداري أمام إحجام القاضي ارداري على استعمال الوسيلة التي تضمن تنشيذ الحكم الصادر اردارة

 :الكلمات المفتاحية 
 الغرامة التهديدية   – 4إجبارة الإدارة      – 3التنفيذ       – 2الأحكام       – 1

 

Abstract of The master thesis 
After we touched on the issue of mechanisms for implementing judgments in the 

administrative article by addressing the general framework that governs implementation, as 

well as mechanisms for forcing the administration to implement judgments issued against it 

in the light of the Civil Procedures Law and its amendment by the Civil and Administrative 

Procedures Law, we conclude  :The administration is the strong party in the execution 

equation. If it implements the judgment issued against it by carrying out the positive and 

negative obligations that it must have - the requirements for its implementation - it will have 

put the principle of legality above all considerations and it will have implemented the 

principle of good faith, but if it violates this requirement, it will be intransigent and spread 

chaos, so Despite the determination of the administrative responsibility of the legal person 

as a result of his reluctance to implement, which is considered as a huge development in the 

field of administrative responsibility in its faulty and non-wrong forms (the principle of 

equality before public burdens) and the penal responsibility of the employee who refrained 

from implementation, but the phenomenon of non-implementation of administrative rulings 

issued against the administration increased and remained Judgments issued - by revocation - 

are a dead letter looking at the effective means that put these provisions into effect in view 

of the lack of clear position of the State Council’s jurisprudence on the extent of the 

possibility of imposing a threatening fine against the administration, and in the face of the 

difficulty of implementing the rulings of the administrative judiciary in view of the 

administrative judge’s reluctance to use the means that guarantee Execution of the ruling 

issued by the administration. 
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